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ﮋ سورة النور ﮊ
(199) قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊالنور:2  
 اعلم أن الزنا من الكبائر ، ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك وقتل النفس في(
) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
 ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﮊ الفرقان: ٦٨ وقد وفى فيه عقد المائة(
)بكلامه تعالى بخلاف 
حد(
) القذف وشرب الخمر ، ونهى المؤمنين عن الرأفة بهما وأمر بشهود 
طائفة(
)للتشهير ، وعن النبي :((
) (اتَّقُوا الزِّنَا فَإِنَّ فِيْهِ سِتَّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ في الدُّنْيَا وثَلَاثٌ فِي الآخِرَةِ فَأَمَّا اللَّاتِي في الدُّنْيا فَيَذْهُبُ(
) بِالبَهَاءِ ويُوْرِثُ(
) الفَقْرَ ويُنْقِصُ
 العُمُرَ ، وأما اللَّاتِي في الآخِرَةِ فَيُوجِبُ السَّخَطَ وسُوْءَ الحِسَابِ والخُلُودَ في النَّارِ)(
) والبحث في هذه الآية يقع عن أمور، أحدها: عن ماهية الزنا ، وثانيها: عن أحكام الزنا وثالثها: في الشرائط المعبرة (
) في حكم الزنا موجباً لتلك الأحكام ، ورابعها: في الطريق الذي يعرف به (
) حصول الزنا ، وخامسها: عن كيفية إقامة هذا الحد.

أما الأول: فقد حده(
) بعض من العلماء بأنه: إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً ، فيدخل(
) فيه اللواط كما هو مذهب أبي(
) طالب.

الأمر الثاني: أن الله تعالى جعل حكم الزاني الثيب الحبس ، وحكم الزاني البكر
 الإيذاء بالقول كما ذكره السدي(
) عند قوله تعالى:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊالنساء:15 إلى قوله:ﮋ ﭬ ﮊ  النساء:16من أن المراد بالآية الأخيرة البكر من الرجال 
والنساء ، وبالأولى(
)الثيب(
) ثم نسخ بهذه الآية(
)، وبقوله :( (الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)(
)والخوارج أنكروا الرجم لأنه لا ينتصف وقد  قال تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ النساء: ٢٥ ولأنه تعالى أطنب في أحكام الزنا بما لم يطنب في غيره فلو كان الرجم مشروعاً لكان أولى بالذكر ، ولأن
 قوله:ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ تقتضي وجوب الجلد على الزناة وإيجاب الرجم على البعض يقتضي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وجمهور المجتهدين خالفوهم في ذلك ، فأجابوا عن الأول بأن الرجم حين لم ينتصف لم يشرع في حق العبد فخصص العذاب بغير الرجم للدليل العقلي وعن الثاني: أن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد المصالح فلعل(
) المصلحة(
) التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول هذه الآيات ، وإن كان قاطعاً متناً فهو
 غير قاطع الدلالة فأمكن تخصيصه بالدليل المظنون ، سلمنا لكن الرجم ثبت 
بالتواتر رواه علي بن أبي طالب(
) وأبو بكر(
) وعمر(
) و(
) جابر(
) وأبو سعيد
 الخدري(
) وأبو هريرة(
) وبريدة الأسلمي(
)(
) وزيد بن خالد(
) في 
آخرين من الصحابة رضي الله عنهم ، ومذهبنا ومالك وأحمد وإسحاق وداود(
)(
)أن المحصن الزاني يجلد ثم يرجم حتى يموت(
)؛ لقوله :( (خُذُوا عَنِّي قد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) أخرجه
 أحمد(
) و(
)مسلم (
)وأبو داود(
) والترمذي(
)وابن ماجة(
) وابن حبان(
) وابن أبي
 شيبة(
) والشافعي(
) عن عبادة بن الصامت ، وأخرجه أحمد(
) أيضاً عن                                          سلمة بن المحبق(
)، وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط الجلد مع الرجم ، قال: والحديث متروك العمل به ؛ لما روي من قصة ماعز(
)(
) فإنها رويت من جهات شتى وليس فيها ذكر(
) الجلد(
) مع الرجم ، وكذا قصة الغامدية(
)(
)، وأما البكر فحده عندنا وأبو حنيفة وصححه أبو جعفر للناصر مائة جلدة ولا تغريب(
)؛ لأن إيجاب التغريب يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد ، بيانه أن(
) إيجاب الجلد مرتب على الزنا بالفاء التي هي للجزاء ومعنى الجزاء كونه كافياً في ذلك الباب منه قوله (: (يُجْزِئُكَ ولا يُجْزِئُ أَحَداً بَعْدَكَ)(
) وإيجاب شيء آخر غير الجلد يقتضي نسخ كونه كافياً ولو كان النفي(
) واجباً لوجب على النبي ( توقيف الصحابة عليه عند تلاوة الآية ولو فعل لاشتهر ، وقد روي: (أَنَّ شَيْخاً وُجِدَ عَلَى بَطْنِ جَارِيَةٍ فَأُتِيَ بِهِ إِلَى النبي ( فقال : اِجْلِدُوْهُ مِائَةَ فقالوا: إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، فقال: خُذُوْا له عِثْكَالاً(
) فيه مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وخَلُّوْا سَبِيْلَهُ ) ،أخرجه أحمد(
) والطبراني(
) عن سعيد بن سعد بن عبادة(
) لا يقال إنه كان عاجزاً عن الحركة
 لأنا نقول كان ينبغي أن يأمر له بدابة يركبها ، ولا يقال لعله كان ضعيفاً عن 
الركوب لأنا نقول القادر على الجماع كيف لا يقدر على الاستمساك
 وأيضاً الأمر بالنفي لو كان مشروعاً لزم الإضرار بزوج المرأة لو 
زوجت أو بمن(
) يكون معها من محارمها أو(
)من النسوة
 الثقات مع انفتاح باب الزنا (
) عليها في الغربة ولهذا روي عن علي –كرم
 الله وجهه- أنه قال في البكرين:(
) (إذا زنيا يجلدان ولا ينفيان فإن نفيهما من الفتنة)(
)
و(
)أيضاً النفي نظير القتل لقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
 ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ(
) ﮊالنساء: ٦٦وإذا لم يشرع القتل في حق البكر وجب
 أن لا يشرع نظيره وهو التغريب ، وأجيب عن الشافعي بأن(
) إيجاب الجلد
 مفهوم مشترك بين إيجاب الجلد مع إيجاب التغريب وبين إيجابه مع نفي 
التغريب فلا إشعار في الآية بأحد القسمين إلا أن عدم التغريب موفق للبراءة الأصلية فإيجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة فلا يلزم نسخ القرآن به ، وقول
 الأدباء أن الجزاء سمي(
) جزاءً لأنه كان في جواب الشرط لا يصلح 
حجة في الأحكام ، والاستبعاد في عدم اشتهار بعض الأحكام كأكثر المخصصات والأخبار الواردة معارضة بما روى أبو علي في ((جامعه)): (أَنَّهُ ( جَلَدَ وَغَرَّبَ )(
) ولا بعد في(
)أن يكون القادر على الزنا عاجزاً عن الاستمساك والمرأة أن تبرع المحرم أو نسوة ثقات فذاك وإلا أعطي أجرتهم من مالها (
) أو من بيت المال ، وأما أن النفي يشبه القتل فمسلم من بعض الوجوه لا من كلها ، وحد إتيان الرجل الرجل فيما حكاه أبو طالب عن(
)القاسم والمؤيد بالله –عليهم السلام- كحد إتيان المرأة(
)، وللشافعي قولان أصحهما مثل قولنا 
والثاني(
)وهو قول الناصر قتل الفاعل والمفعول به ؛ لقوله (: (مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمُلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الفَاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ) أخرجه الترمذي(
)وأبو داود(
) 
وغيرهما، والقتل إما بحز(
) الرقبة كالمرتد أو بالرجم وهو قول مالك وأحمد 
وإسحاق(
)؛ لقوله :( (فَارْجُمُوْهُ الأَعْلَى والأَسْفَلَ جَمِيْعاً) أخرجه الخرائطي(
) في ((مساوي الأخلاق)) وابن جرير(
) عن أبي هريرة في حديث: (أو بالهدم عليه) ويروى عن أبيّ(
:(أو بالرمي من(
)شاهق) ويروى عن علي –كرم الله وجهه-(
) وأبي بكر رضي الله عنه(
)(
) فأما لو أتي امرأته أو جاريته في الدبر فالأصح القطع بمنع الحد(
)؛ لأنها محل استمتاع بالجملة وإليه ذهب الشافعي في بعض اقواله ، وأما لو وطئ امرأة أجنبية في دبرها كان ذلك كإتيانها في قبلها(
) عندنا والناصر والشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة: إنه لا يحد بل يعزر(
)، واحتج بأنه وطء لا يتعلق به المهر فلا يتعلق به الحد وضعف بفقد(
) الجامع ، قال: إنه لا يساوي الزنا في الحاجة إلى شرع الحد ؛ لأن اللوطا لا يرغب فيه المفعول طبعاً ، ولأنه ليس فيه إضاعة النسب [وأجيب بأن الإنسان حريص على ما منع منه فلو لم يشرع الحد ساغ ذلك و أدى إلى إضاعة النسب](
) بل إلى إفناء الأشخاص وانقطاع طريق التوالد والتناسل ، وأما البهيمة فحكم ناكحها حكم الزاني(
)، لكن هل يستفاد حده(
) من الآية أو من غيرها ، قلنا: هو لا يطلق عليه اسم الزنا ، وللشافعي أقوال أحدها: أن حده كالزنا ، وثانيها: القتل مطلقاً؛ لما روي عن ابن عباس عن رسول الله(
)
 ( قال: (مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ واقْتُلُوهَا مَعَهُ) فقيل لابن عباس:ما شأن 
البهيمة؟(
) قال:(
) (ما سمعت(
)رسول الله ( قال(
) في ذلك(
) شيئاولكن أراه 
كره أن يؤكل لحمها أو(
)ينتفع بها وقد فعل بها ذلك) أخرجه أبو داود(
)
والترمذي(
)، وقال المؤيد بالله والمرتضى وأبو حنيفة أن الواطئ يعزر ولا يحد ؛ لقوله (: (لَيْسَ عَلَى نَاكِحِ البَهِيْمِةِ حَدٌّ) أخرجه أبو داود(
) والترمذي(
) عن ابن عباس ، واعلم أن قوله تعالى:(
)ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ إما مطلق دال على الجنسين المنافيين لجنسي العفيفة (
) والعفيف أو عام يشمل(
) كل من اتصف بهذه الخلة الشنعاء فلا بد من تقييد أو تخصيص وهو الأمر الثالث فنقول: أجمعت الأمة على أنه لا بد فيه من العقل والبلوغ ، فلا حد على صبي أو مجنون ؛ لأنهما(
) ليسا من أهل التكليف هذا في غير الرجم وأما في(
) الرجم فلا بد من شروط أُخَر منها: الحرية [بالإجماع ولا فرق بين القن(
) والمدبر(
) والمكاتب والسبب أن الحرية توسع طريق الحلال](
)؛ لأن الرقيق يحتاج في النكاح إلى إذن
 السيد ، ومنها الإصابة في نكاح صحيح ، وقد يعبر عن هذا الشرط بشرطين أحدهما التزويج بنكاح صحيح ، والآخر الدخول وكيف ما كان , فوجه الاعتبار أنه قضى الشهوة واستوفى (
) اللذة فحقه أن يمتنع من الحرام ويكفي في الإصابة تغييب الحشفة بلا إنزال , ولا يقدح(
) وقوعها في حالة الإحرام والحيض ولا يحصل الإحصان بالإصابة في ملك 
اليمين ، وأما النكاح الفاسد فالمذهب أنه لا يفيد الإحصان(
) لأن الفاسد لا أثر له في إكمال طريق الحلال ، وروي للشافعي(
) قولان أصحهما أنه لا يفيد(
) ، وهل يشترط أن تكون إصابة المكلف لامرأته(
)عاقلة صالحة (
) للوطء؟ نعم يشترط فلو وطئها مجنونة أو غير صالحة للجماع لم تحصنه ولو أتى صغيرا (
) امرأته بالغة عاقلة(
)                                          ومثله يأتي في(
)النساء فإنه يحصنها ، وقال أبو حنيفة: لا بد أن يجتمعا في البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، وعندنا أن الإسلام ليس بشرط(
) لما روى مالك(
) عن نافع عن ابن عمر:(أَنَّ النبي ( رَجَمَ يَهُودَيَيْنِ زَنَيَا ) فإن(
)حكم بشرعه فظاهر وإن حكم بشريعة من قبله فقد صار شرعاً له ، ولأن(
)زنا الكافر مثل زنا المسلم في الحاجة إلى الزاجر ، وما(
) احتج به أبو حنيفة قوله (: (من أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ) أخرجه الحاكم في 
تاريخه(
) والبيهقي(
)وابن عساكر(
) عن عمر وبأن النعمة في حق المسلم أعظم فكانت جنايته (
) أغلظ وعورض بأن الإسلام من فعل العبد وزيادة الخدمة(
) إن لم يكن سبباً للعذر(
) فلا أقل من أن يكون سبباً لزيادة (
)العقوبة ، قالوا: إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع فكذا إحصان الرجم ، والجامع كمال النعمة ، وأجيب بأن حد القذف لدفع القاذف كرامة للمقذوف والكافر ليس محلاً للكرامة وصيانة العرض ، والجواب بأن المراد(
)بالمحصن في الحديث من دمه محقون ، قال بعض أهل الظاهر عموم قوله: 
ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ يقتضي المائة على العبد والأمة إلا أنه ورد النص(
)بالتنصيف(
) في حق الأمة فلو قسنا العبد عليها لزم تخصيص عموم الكتاب بالقياس ومنهم من قال الأمة إذا تزوجت فعليها خمسون لقوله:ﮋ ﮨ ﮩ ﮊ النساء:25 أي زوجن
ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ   النساء:25(
)فإن لم تتزوج(
) فعليها المائة لعموم قوله:ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ  .
الأمر الرابع: في طريق معرفة الزنا وأنه طريقان ، الأول: الإقرار(
) ويكفي عند الشافعي مرة واحدة ، ومذهبنا وأبي حنيفة لا بد من أربع مرات في أربعة مجالس ، وجوز أحمد أن يكون المجلس واحداً ، حجة الشافعي قضية العسيف(
) كما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ  فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِِلا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، وقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ: نَعَمْ(
) فاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ 
لِي، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قُلْ , قَالَ: إِِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَأَنَا أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ فَافْدَيْتُ مِنْهُ(
)بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ(
)، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ(
)وَأَنَّ عَلَى امْرَأَة هذا الرَّجْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ - لرجل من أسلم - إِِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ  فَرُجِمَتْ) أخرجه البخاري(
) ومسلم(
) وأبو داود(
) والنسائي(
) والترمذي(
) وابن ماجة(
)، والقياس على الإقرار بالقتل والردة مع أن الصارف عن(
) الإقرار(
)[بالزنا قوي وهو العار](
)من نسبة الفاحشة إلى نفسه في الحال(
)، وفي المال من القتل والألم الشديد(
)فالإقدام على هذا الصارف(
)إلا عن صدق ويقين(
)، حجتنا ما روي عن جابر بن سمرة قال: (رأيت مَاعِزَ بن مَالِكٍ حين جِيءَ بِهِ إلى النبي  وهو رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ ليس عليه رِدَاءٌ فَشَهِدَ على نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فقال(
)رسول اللَّهِ : فَلَعَلَّكَ قال: لَا والله إنه قد(
)زَنَى الْآَخِرُ(
))أخرجه مسلم(
)وأبو داود(
)ولأحمد(
) نحوه ، وعن أبي بكر قال: (كنت عِنْدَ النبي  جَالِساً فَجَاءَ مَاعِزُ بن مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ(
) فقلت له: إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ ، قال: فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عنه فَقَالُوا: ما نَعْلَمُ(
) إِلاَّ خَيْراً قال: فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ) أخرجه أبو داود(
)والقياس على الشهادة،الطريق الثاني:(
)الشهادة أجمع العلماء أنه(
)لابد(
) من(
) شهود(
) أربعة من الرجال ؛ لقوله(
) تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ النساء:15 ولقوله تعالى:ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ النور:4 
والشهادة على الإقرار بالزنا كالشهادة عليه.
الأمر الخامس: أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله: ﮋ ﭝ ﮊ هو الإمام حتى احتجوا به على نصب(
) الإمام ؛ لأن(
) مالا يتم(
)الواجب إلا به(
) يجب كوجوبه فالحدود إلى الإمام فعندنا لا يقيم السيد الحد على عبده إلا إذا عدم(
) ، وقال الشافعي: إنه يملك إقامة الحد على مملوكه مطلقاً ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يملك حده(
) بحال ، وأما كيفية الحد فقد أشار(
) –سبحانه وتعالى(
) – إلى أنه لا يكون في غاية العنف بلفظ الجلد وإلى أنه يجيب أن لا يكون في غاية(
) الرفق بقوله: ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ وذلك إما بأن يترك الجلد رأساً أو ينقص شيء منه (
)أو يخفف بحيث لا يحس الزاني الألم وفي معناه أن يفرق على الأيام كأن يضرب(
) كل يوم سوطاً أو سوطين ، وأكد هذا المعنى بقوله: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﮊ قال الجبائي(
): فيه دلالة على أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإيمان ، لأن التقدير إن كنتم مؤمنين فلا تتركوا إقامة الحدود بالرأفة(
)، ويجلد الرجل قائماً ليصل الجلد إلى جميع أعضائه ولا تشد يداه إلى عنقه ولا إلى خلفه ، قال في ((البحر)): وتترك يداه(
) يتقي بها ويتوقى الجالد الوجه(
) ؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ( قال: (إذا ضَرَبَ أحدكم 
فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ) أخرجه أبو داود(
) وكذا المراق(
) ويتوقى الرأس لأن له حرمة ، وأما المرأة فتجلد قاعدة عند أهل المذهب وهو قول أبي حنيفة (
)؛ لأمر علي –عليه 
السلام- بذلك(
)ووجه ذلك المراعاة لسترها ، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف بل قائمة كالرجل ، لنا ما تقدم ولا تجرد المرأة والرجل من جميع لباسهما بل يترك عليهما ما يسترهما من اللباس المتوسط بين الرقيق والغليظ بحيث لا يمنع من وصول الضرب لغلظه ولا يكون بمنزلة العدم لرقته ، وقال الشافعي: بل يجرد المجلود إلا في حد القذف ، قلنا: الثوب الواحد غير الغليظ لا يمنع من الألم ، قال بعض العلماء: وليكن الحد في وقت اعتدال الهوى إلا إذا كان رجماً فإن المقصود هو قتله لا يتفاوت بذلك ، والمندوب أن يحفر للرجل الذي وجب عليه(
)الرجم إلى السرة وللمرأة إلى الثدي(
)، وقال الشافعي: لا يحفر للرجل(
)؛ لما روى أبو سعيد الخدري في قصة ماعز (فما أوثقناه ولا حفرنا له)(
)، وإذا مات الزاني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ، ومن تغليظات حد الزنا قوله تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ
 ﭵ ﭶ ﮊ ، ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ وظاهر الأمر الوجوب إلا أن الإمام يحيى والفقهاء قالوا: إنه للاستحباب والمقصود إعلان إقامة الحد لما فيه من الردع ، واختلف كم قدر الطائفة(
) ففسرها الهادي – عليه السلام (
)- بثلاثة غير الإمام والجلاد وللمفسرين أقوال : فعن عطاء وعكرمة: اثنان ، وعن الزهري وقتادة: ثلاثة ، وقال ابن عباس والشافعي: أربعة بعدد شهود الزنا ، وعن الحسن عشرة(
).

(200) قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ النور: ٤ 
الرمي يكون بالزنا وغيره من الكفر والسرقة وشرب الخمر إلا أن العلماء أجمعوا على(
) أن المراد به في الآية هو الرمي بالزنا(
)لقرائن(
) ، منها تقدم ذكر الزنا ومنها ذكر المحصنات وهن العفائف ومنها قوله:ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ أي على صحة ما رموهن به ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط إلا في الزنا. والقذف بغير الزنا يكفي فيه شاهدان ، وألفاظ القذف تنقسم(
) إلى صريح وكناية وتعريض ، فالصريح أن يقول يا زانية أو زنيت فأما زنا بك فلان فالأقرب ألا(
) يكون قذفاًلها (
) لاحتمال أن يريد وهي نائمة أو مكرهة ، والكناية أن يقول لست بنت فلان ينفيها عن أبيها المشهور أو ينسبها إلى 
غيره ، ونحو ذلك مما يحتمل القذف وغيره ، وهي(
) كالصريح عند أصحابنا في أنها لا تفتقر إلى نية بل يلزم بها الحد من غير أن يسأل عن نيته لكن إذا ادعى أنه لم يرد الزنا 
لم يحد , ذكره الأمير الحسين , ولا فرق عند أهل المذهب ومالك بين أن ينطق بالكناية في حال الغضب أو في غيره ، وإنما جعلت الكناية هنا كالصريح [ولم يفرق بينهما كما في الطلاق لأن النقص والغضاضة يحصل هنا بالكناية كالصريح](
) ، والتعريض نحو أن يقول:
يا بنت الحلال أو لست أنا بزان ولا أمي بزانية أو الله يعلم من الزاني منك ومني ، قال أهل المذهب: وليس(
) بقذف إلا أن يقر المتكلم أنه قصد به الرمي بالزنا(
)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك:يجب الحد فيه وقال أحمد وإسحاق:هو قذف في حال(
) الغضب دون حال الرضا ، لنا: أن الأصل براءة الذمة فلا يرجع عنه بالشك ولهذا قال ( : 
(اِدْرَؤُوْا الُحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ)(
) والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الإيذاء الحاصل 
بالتعريض ، حجة المخالف ما روي: (أن رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا في زَمَنِ عُمَرَ بن الخَطَّاب فقال أحدهما للآخر: والله مَا أَرَى أَبِي بِزَانٍ ولا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ عمر النَّاسَ في ذلك فقال قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وأُمَّهُ ، وقال آخر: قد كان لِأَبِيْهِ وأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرَ هذا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةٍ ) أخرجه الموطأ(
) عن عمرة بنت عبد الرحمن(
) ، وإذا قذف رجل شخصاً واحداً مراراً كثيرة لم يلزمه إلا حد واحد ما لم يتخلل إقامة الحد(
) فإن تعدد المقذوف تعدد الحد(
)وسواء قذفهم بلفظ واحد أم بألفظا هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة والشافعي: لايلزمه إلا حد واحد سواء(
) كان بلفظ أو بألفاظ ، وقال الشافعي في القديم: إن قذفهم بلفظ واحد فحد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ لزم لكل واحد حد(
) ، وإشارة الأخرس وكتابته لا تكون(
) قذفاً عندنا وعند أبي حنيفة(
)، وقال الشافعي : هي قذف ، وإذا قذف العبد حراً فعليه أربعون جلدة (
)،قاله (
) أصحابنا ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه على قانون قوله: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ النساء:25
وعند الإمامية ويروى عن علي – عليه السلام-:(أنه يجلد ثمانين أخذاًَ بعموم الآية ) ويستثنى من الرماة الأب والجد إذا قذف أولاده وأحفاده فإنه لا يجب عليه الحد كما لا يجب عليه القصاص وكذا الصبي والمجنون ، أما المرمى فالمحصنات(
)العفائف(
) لأنهن منعن فروجهن إلا من أزواجهن ، وهي عامة إلا أن العلماء اعتبروا لكونها(
) محصنة شرائط خمسة : الإسلام  لقوله (:(من أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ)(
) والعقل والبلوغ ؛ لأن الصبي والمجنون
 لا اهتمام لهما بدفع العار عن أنفسهما ، والحرية أيضاً لمثل ما قلنا ، والعفة ؛ لأن الحد يشرع(
) لتكذيب القاذف فإذا كان صادقاً فلا معنى للحد ولفظ ﮋ ﮱ ﮊ لا يتناول الرجال إلا أن العلماء أجمعوا أنه(
) لا فرق في هذا الباب بين المحصنين 
والمحصنات ، والقذف بغير الزنا(
) وكذا قذف غير المحصنين(
) بالزنا لا يوجب إلا التعزير(
) ولو كان المقذوف قد عرف بما ذكره القاذف فلا تعزير. 
واعلم أن(
) الله –سبحانه وتعالى- حكم على القاذف إن(
) لم يأت بأربعة شهداء بثلاثة أحكام ، جلد ثمانين ، وبطلان الشهادة ، والحكم بفسقه إلا أن يتوب ، فذهب جمع من الأئمة إلى أنه رتب على القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلاثة معطوفاً بعضها على بعض بالواو ، وهو لا يفيد الترتيب فوجب(
) ألا يكون رد(
) الشهادة مرتباً على إقامة الحد بل يجب أن يثبت(
) رد الشهادة بالقذف مع عدم البينة والإقرار سواء أقيم عليه الحد أو لا؟ وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: شهادته مقبولة ما لم يحد ، فإذا استوفى لم تقبل شهادته وإنما ذهب إلى هذا نظراً إلى ظاهر الترتيب مع موافقته(
)للأصل(
) وهو كونه مقبول الشهادة ما لم يطرأ مانع ، ولقوله (:(لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ولا خَائِنَةٍ ولا مَجْلُودٍ حَدًّا ) أخرجه الترمذي(
) عن عائشة ، أما الاستثناء وهو قوله:ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ فإنه لا يرجع إلى الجملة الأولى اتفاقًا(
)، وإن كان الظاهر(
) رجوعه إليها ؛ لأن الحد حق لآدمي ولأنه إذا عجز عن البينة وهو الإتيان بأربعة شهداء ولم يقر المقذوف وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن يعفو عن القاذف بعد المرافعة إلى الإمام ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وأن المراد أنهم محكوم عليهم بالفسق إلا أن يتوبوا ، بقي الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة المتوسطة ومنشأ الخلاف مسألة أصولية هي أن الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع كما هو(
) مذهب أبي طالب والمنصور بالله والشافعية ، أو إلى الأخيرة كما مذهب الحنفية ، فيتفرع على مذهبنا أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون(
) الأبد مصروفا إلى مدة كونه قاذفاً وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف ، ويتفرع على مذهب أبي حنيفة أنه لا تقبل شهادته(
) وإن تاب(
)والأبد عنده مدة حياته ،وقوله تعالى: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ جملة مستأنفة عنده لا معطوفة ؛ لأنها خبرية وما قبلها طلبية ولو سلم أنها معطوفة فالاستثناء يرجع إليها 
فقط(
)، هذا والحجة لنا قوله (:(التَّائِبُ من الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ له) أخرجه ابن ماجة(
) والبيهقي(
) والطبراني(
) عن ابن مسعود والحكيم(
) عن أبي سعيد والبيهقي(
) أيضاً عن ابن عباس وعن أبي عقبة الخولاني(
) وإذا كانت التوبة من الكفر والزنا مع غلظهما مقبولة فلأن تقبل من القذف أولى(
)، وأيضاً فإن أبا حنيفة يقبل شهادته قبل الحد فبعده وقد تاب وحسن حاله أولى ، وأيضًا الكافر(
) يقذف فيتوب من الكفر فتقبل شهادته بالإجماع فالقاذف المسلم إذا تاب من القذف كان أولى بأن تقبل شهادته ؛ لأن القذف مع الإسلام أهون حالاً من القذف مع الكفر ، لا يقال المسلمون لا يعبؤون(
) بسب الكفار لاشتهارهم بعداوتهم والطعن فيهم فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر عار بخلاف ما لو قذفه 
مسلم ، وايضاً الإسلام يجب ما قبله ولهذا(
) لا يلزم الحد بعد(
) التوبة من القذف ؛ لأنا نقول هذا الفرق ملغى في(
) أهل الذمة ؛ لقوله ( :(لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ)(
) واحتجت الحنفية لعدم قبول شهادته بما روى ابن عباس في قضية(
) هلال بن أمية يجلد هلال وتبطل شهادته(
)،ومثله قوله ( :(المُسْلِمُوْنَ عُدُولٌ بعضهم على بعض إلا 
مَحْدُوْدٍ في قَذْفٍ)(
) ولم يذكر التوبة ، وهذان محمولان على أنه أراد قبل التوبة ؛لقوله (:
(التَّائِبُ من الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ له) . (
)
(201) قوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ النور: ٦ - ٩ 
بين الله –سبحانه وتعالى- في هذه الآية حكم المتلاعنين ، واختلف فيه هل 
بطريق(
) النص(
) أو بطريق(
) التخصيص(
)، فقال قوم: هو بطريق النسخ(
) فهذه الآية ناسخة لوجوب الحد على الزوج بقذف زوجته ، واحتجوا بحديث ابن عباس أن هلال بن أمية(
) قذف امرأته عند النبي ( بشريك بن سحماء(
) فقال النبي ( :( الْبَيِّنَةَ أو حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ إذا رَأَى أَحَدُنَا على امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ(
) فَجَعَلَ رسول الله  يقول: الْبَيِّنَةَ أو جلد في ظَهْرِكَ فقال هِلَالُ بن أمية : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إني لَصَادِقٌ ولَيُنْزِلَنَّ الله ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي من الجلد فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ(
) الله عليه 
ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ فقرأ حتى بلغ ﮋ ﯽ ﯾ (
)ﯿ ﰀ ﮊ فَانْصَرَفَ(
) النبي  فَأَرْسَلَ إِلَيْهَما فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَ(
)النَّبِيُّ  يقول: أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فلما كانت(
) عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قال بن عَبَّاسٍ: (
)فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حتى ظَنَنَّا أنها تَرْجِعُ ثُمَّ قالت: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ(
)) أخرجه البخاري(
)، فإنه يدل على أن الجلد كان واجباً على القاذف لزوجته أو لغيرها ؛ لأن النبي ( أوجب عليه الجلد(
) ، ويدل على أن الآية الأولى(
) كانت عامة في القاذف(
) لزوجته ولغيرها ، ثم أخرج القاذف لزوجته وحكي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما(
) وهذا القول لا يستقيم إلا على قول من يقول إن البيان لا يتأخر عن 
الخطاب ، وذهب قوم من المحققين إلى أنه بطريق التخصيص ، وأن هذه الآية تدل على أن المراد بالآية(
) الأولى(
) القاذف غير زوجته وأنها من الخطاب الذي 
يرد عاماً(
) ويراد به الخاص(
) ، ولهؤلاء أن يقولوا إنما أوجب النبي ( الحد(
) اتباعاً لعموم كتاب الله تعالى لا أنه حكم قد استقر ، وذلك باجتهاد واستدلال منه ( ، والاجتهاد جائز له وواجب عليه عند أكثر أهل العلم ، وعموم هذه الآية كعموم الآية الأولى، فدخل فيها كل من يصلح له الخطاب من ذوي التكليف فيصح اللعان من كل زوج مسلم يصح منه الطلاق ويمينه سواء كانا حرين أو المرأة(
) حرة والزوج عبداً ، أو أحدهما محدوداً والآخر غير 
محدود(
) ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح لعان العبد والمحدود ، والشافعي إلى أنه يصح لعان الذمي ، ولكل واحد من الزوجين أن يبتدئ بطلب اللعان فالزوج يطلبه لأحد غرضين أحدهما نفي نسب الولد منه ، والغرض الثاني إسقاط الحقوق الثابتة بالزوجية من النفقة والكسوة وغيرهما ؛ لأنه إذا طلقها لزمته الحقوق في العدة وإذا فسخها باللعان سقطت الحقوق في
 العدة ، فله أن يطالب باللعان لهذا الغرض ، ذكره الفقيه يحيى وغيره ، قال في ((الغيث)): وهو الصحيح عندنا والمذهب(
) أن للزوج أن يبتدئها بالمطالبة إذا أراد نفي النسب فأما إذا لم يكن له ولد فليس له أن يبتدئ هذا هو الظاهر على أصل يحيى عليه السلام ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: ليس له أن يبتدئها بالمطالبة سواء كان لنفي الولد أو(
) لغيره ، فإذا 
رافعته (
) وجب أن يلاعنها حكاه في ((شمس الشريعة)) ، لنا: أن النسب لا ينتفي إلا بلعان فهو يحتاج إلى المطالبة به لئلا يلزمه ولد الغير ، وأما المرأة فتطلبه أيضاً لغرضين إما لنفي الولد من الزوج لتصير عصبته عصبة أمه وينقطع حكم الأبوة بينه وبين من نفاه وإما لإثبات حد القذف على الزوج ، ولا خلاف أن لها المطالبة بذلك ، وأن تبتدئه بها ، قال في ((الغيث)): وإنما قلنا إن الزوج إذا قذفها(
) كان لها حق المطالبة(
) ؛ لأن اللعان فيما بينهما أقيم مقام الحد.
قوله تعالى: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ تحصيل أبي طالب وهو قول أبي حنيفة أنه يصح أن يكون الزوج أحد(
) الشهود(
)؛ لأن مفهومها أنه إذا كان معه غير نفسه قبل منه ، وقال مالك والشافعي: لا يقبل ؛ لأنه مدفوع مُدَّعٍ(
) فيكون الشاهد غيره ، وفهم من الآية أنه إذا أقام الشهادة الكاملة فليس له أن يلاعن ، وعن الشافعي ومالك: بل له ذلك. قوله(
):ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ فلا(
) تقع الفرقة بدونها(
) خلافاً لأبي حنيفة والشهادة(
) عند أهل المذهب أيمان ، وإنما سميت شهادات لقيامها مقام الشهادة ؛ [لقوله ( في حديث شريك:(لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأْنٌ) أخرجه النسائي(
) وابن مردويه 
عن عمرو بن شعيب](
)، فيقول:والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك 
هذا أربعاً ثم تقول:والله إنه لمن الكاذبين في رميه ونفيه أربعاً ، وعند أبي حنيفة 
والشافعي(
) إنها شهادة مؤكدة باليمين فلا يصح إلا بلفظ الشهادة مع اليمين فيقول:أشهد بالله ألا...(
)إلى آخره (
)، وكذا المرأة(
).

قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ قال العلماء: يندب تأكيد الأربع الأيمان بعد كمالها باليمين الخامسة كما قال تعالى في حق الزوج 
والزوجة ، واختلف العلماء فيما إذا لم يأت الزوج بأربعة شهداء ولم يشهد بنفسه أربع 
شهادات بالله بأن نكل(
) عن اليمين(
) ، فقال الجمهور: يحد كالقاذف الأجنبي إذا لم يأت بأربعة شهداء فيجمع بين القاذف الأجنبي وبين القاذف فيما سواه فيما(
) جمع الله ويفرق بينهما فيما فرق الله تعالى ، ويدل عليه أيضاً قوله (:(أو جَلْدٌ فِي ظَهْرِكَ)(
) قال(
) أبو حنيفة: لا يحد بل يحبس ؛ لأنه لا ذكر لحد الزوج في الآية والتعرض لإيجابه زيادة في النص والزيادة في النص(
) نسخ(
) والنسخ غير جائز لا بالقياس ولا بالأخبار الآحادية ، ولقائل أن يقول: قد ذكره(
) الله تعالى في كتابه ودل عليه بطريق التفهيم فإنه لما أقام سبحانه وتعالى شهادة الأزواج لأنفسهم مقام الشهداء الأجانب فهمنا أن عدم هذه(
) الشهادة كعدم تلك الشهادة وأن الحكم فيهما(
) واحد وأن الله –سبحانه وتعالى- قال: ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ
 ﯮ ﯯ ﮊ فدل على أن العذاب قد وجب عليها فكذلك الزوج إذا لم يدرأ عن نفسه العذاب بشهادته فقد وجب عليه ، وكذلك اختلفوا في العذاب الواجب عليها إذا لم تشهد أربع شهادات(
) ، فقال الجمهور: هو حد الزنا ، وقال أبو حنيفة: العذاب هو الحبس 
حتى(
) تلاعن ، واحتج له بقوله (: (لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى 
ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ وَزِناً بَعْدَ إحْصَانٍ وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ)(
) وبأن القاعدة 
المتقررة في الشريعة أن الأموال لا(
)تستوجب بالنكول فبطريق(
) 
الأولى أن لا تسفك(
) بها الدماء واختار قوله إمام الحرمين(
) من الشافعية في كتابه ((البرهان))(
) وابن رشد(
) من المالكية ، والقول بهذا ضعيف واختياره غفلة(
) عن سر الشريعة فإن هذا ليس حكماً بالنكول؛ لأن الله –سبحانه وتعالى- جعل شهادة الزوج أربع مرات كشهادة أربعة شهداء في دفع حد(
) القذف عنه(
)، وفي إيجاب الحد(
)(
) عليها وكذلك شهادته تسقط الحد عنه وتوجب الحد عليها ، وإنما أوجب الله تعالى(
)شهادة أربعة على القاذف غير الزوج لعظم هذا الجرم والافتراء ، وهو في غنية عنه بخلاف الزوج فإنه مضطر(
) إلى ذكرها بالفاحشة لهتك فراشه وحفظ نسبه فجعل الله –سبحانه 
وتعالى- شهادته(
) أربع مرات كشهادة أربعة شهداء (
) ولم يوجب عليه شهادة الأجانب لتعسر ذلك وعظمه لديه ، ثم جعل الله –سبحانه وتعالى- للمرأة مثل ذلك لاحتمال كذب الزوج عليها ، وهذا من محاسن هذه الشريعة وعجائب لطف الله –سبحانه وتعالى- بهذه الأمة في حفظ(
) أنسابها ، واختلف في حقيقة تفريقه ( فقال بعضٌ: هو بطريق الحكم منه ( فلم تقع الفرقة إلا بحكمه وأمره فكذلك(
) لا تقع الفرقة بعده إلا بحكم حاكم ، وهذا قول أهل المذهب وأبي(
) حنيفة ، وقال مالك والشافعي:وهو شرع وليس بحكم فتقع الفرقة بنفس اللعان ، ثم قال مالك: بعد الفراغ من لعانها لأن النبي ( لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان ، وقال الشافعي: بعد الفراغ من لعان الزوج لأن لعانها لدرء العذاب عنها ويبدأ الرجل بالشهادات فلو بدأت المرأة أعيد مالم يحكم وفيه عند المالكية خلاف(
).

(202) قوله تعالى: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ النور: ٢٧ 
أدَّب الله –سبحانه وتعالى- عباده المؤمنين في هذه الآية بأدبين ، أحدهما:
 الاستئذان,والآخر: السلام(
)، وقرن هذه الآية بآية الإفك 
إرشاداً إلى أنه  يجب(
) البعد عما يوجب التهمة ودل على أن العلة للاستئذان خشية النظر إلى ما لا يحل(
) نظره كما يروى عن سهل بن سعد(
) قال: (اطَّلَعَ(
)رجل مِنْ 
حُجْرٍة من(
) حُجْرَ النَّبِيِّ (
) وَمَعَ النَّبِيِّ
(
)مِدْرًى(
) يَحُكُّ(
) بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ (
) لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ ) أخرجه أحمد(
) 
والبخاري(
)ومسلم(
) والترمذي(
) والنسائي(
) ومالك(
) في 
الموطأ ، فيكون ذلك مستحباً في الزوجة والأمة(
) وواجباً في                                                          غيرهما(
)، إلا أنه مخصوص بالمماليك والذين يبلغوا الحلم في غير الأوقات الثلاثة بما سيأتي في آخر السورة ، وقد كان النبي ( كما رواه عبد الله بن عمر (إذا(
) أتى بَابَ قَوْمٍ لم يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ من تِلْقَاءِ وَجْهِهِ ، وَلَكِنْ من رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أو الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) أخرجه أحمد(
) وأبو داود(
)، والاستئناس هنا الاستعلام أي استعلموا هل يؤذن لكم ، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﮊ قال: أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا ، أخرجه الحاكم(
) في المستدرك ، وهذا من حيث الاطلاع على
 عورة ، فأما(
) إذا أمن ذلك فيعتبر(
) فيه ظن الرضا بالدخول وعدمه.

قوله تعالى: ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ هو ندب ، وقيل فرض عين , وقيل 
كفاية ، وقد ورد أنه يقول: (السلام عليكم ، آدخل ثلاثاً(
) فإن أذن له وإلا رجع)(
).

(203) قوله تعالى: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ النور: ٣٠ 
تخصيص المؤمنين بهذا التكليف عند من لم يجعل الكفار مكلفين بفروع الإسلام ظاهر ، وأما عند من يجعلهم مكلفين بالفروع فالتخصيص للتشريف أو نزل فقدان مقدمة التكليف منزلة فقدان التكليف وإن كان حالهم في الحقيقة كحال المؤمنين في استحقاق العقاب على تركها ، قال أكثر النحاة: مِنْ للتبعيض(
) والمراد غض شيء من البصر لأن غضه كله كالمتعذر بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق ، وجوز الأخفش(
) أن تكون(
) (مِنْ) مزيدة(
)(
) والمراد غض البصر عن العورات وهي تنقسم إلى أربعة 
أقسام عورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع 
الرجل ، وبالعكس ، أما الرجل مع الرجل فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنه إلا عورته وهي ما بين السرة إلى الركبة إلا أن يكون النظر لشهوة فلا يجوز والمرأة مع المرأة 
كالرجل مع الرجل(
)فلهاالنظر(
) إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة 
والركبة(
) ولا يجوز النظر عند خوف الفتنة والأصح أن الذمية لا يجوز(
) لها
 النظر إلى بدن المسلمة لما سيأتي ، وأما عورة المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة(
) فجميع بدنها عورة لا(
) يجوز له النظر إلى شيء منها إلا الوجه عند الحاجة كالشهادة عليها أو الحكم ، فإن وقع نظره عليها بغتة غض بصره للآية ولقوله :( (يا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإن لك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لك الْآخِرَةُ(
)) أخرجه أحمد(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) وقال حسن غريب ، والروياني(
) والدارقطني في ((الأفراد))(
) والحاكم(
)
والبيهقي(
) والضياء المقدسي(
) عن عبد الله بن بريدة (
)(
) عن أبيه ، وإن كانت الأجنبية أَمَةً فالأصح أن عورتها مابين(
) السرة والركبة(
)؛ لما روي أنه قال 
:( (لا بَأْسَ أنْ يَقْلِبَ الجَارِيَةَ إذا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا وَيَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا خَلَا عَوْرَتَهَا) أخرجه الطبراني(
) وابن عدي(
) والبيهقي(
) عن ابن عباس ، فيؤخذ منه أن رأسها
 وعنقها وساعديها وساقها ونحرها وصدرها ليس بعورة ، وفي ظهرها وبطنها
 وما فوق ساعديها الخلاف ، وحكم المكاتبة والمدبرة والمستولدة (
) حكم الأمة
 فأما إذا كانت المرأة (
) محرماً بنسب أو رضاع فعورتها ما لا يبدو عند المهنة فإن كانت مُسْتَمْتَعاً له كالزوجة والأمة يحل له الاستمتاع بها جاز له أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه ؛ لما روي: (أنه يُورِثُ(
) الطَّمْسَ (
))(
) 
 وقيل لا يجوز النظر إلى فرجها(
)، وأما عورة الرجل مع المرأة فإن كان أجنبياً منها فعورته معهاكعورتها معه ، ولا يجوز لها قصد النظر إليه ؛ لما روي عن أم سلمة: (أَنَّهَا كانت عند رسول الله ( ومَيْمُوْنَةُ إذْ أَقْبَلَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ فقال رسول الله (: اِحْتَجِبَا 
منه ، فَقَالَتَا: يا رسول الله أَلَيْسَ هو أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا ؟ فقال: أَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ)(
), وإن كان محرماً لها فعورته معها(
)مابين السرة والركبة(
)، وإن كان زوجها أو سيدها الذي يحل له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه غير الفرج فإنه يكره إليه كهو 
معها ، وعن الناصر والشافعي لا يجوز أن يجلس الرجل عارياً في بيتٍ خالٍ ، وله 
ما يستر عورته ؛ لأنه ( سئل عن ذلك، فقال: (الله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ) أخرجه أحمد(
) 
والبخاري(
) والنسائي(
) وابن ماجة(
) وعبد بن حميد(
) عن بهز بن حكيم (
) عن أبيه(
)عن جده(
) في حديث طويل(
)، وعنه :( (إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فإن مَعَكُمْ من لَا يُفَارِقُكُمْ إلا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ) أخرجه الترمذي(
) عن ابن عمر ، ولمَّا كان النظر رائد الزنا أمر بغض الأبصار أولاً ثم بحفظ الفروج عنه ثانياً ، وعن أبي العالية(
) كل ما في القرآن من حفظ الفرج(
) فهو عن الزنا إلا هذا فإنه أراد الاستتار وأن لا ينظر إلى الفروج(
) أحد ، وعلى هذا ففائدة التخصيص بعد التعميم أن يعلم أن أمر الفرج أضيق وحين خص الخطاب في أول(
) الآية بالمؤمنين ذكر أن ذلك الذي أمر به من غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم ؛ لأنهم يتطهرون بذلك من دنس الآثام ويستحقون الثناء والمدح ، وهذا لا يليق بالكافر ، وفي قوله تعالى: (
)ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ إشارة إلى وجوب الحذر في كل حركة وسكون.

(204) قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ (
) ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ (
) ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ النور: ٣١


الكلام على قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ يُعلم من التفصيل المتقدم ، وأما قوله: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ  فمن الأحكام التي تختص بالنساء غالباً ، قال أكثر المفسرين: الزينة ها هنا أريد بها أمور ثلاثة ، أحدها: الأصباغ كالكحل والخضاب والحناء في كفيها(
) وقدميها(
)، وثانيها: الحلي الخاتم والسوار والخلخال والدملج(
) والقلادة والإكليل(
) والوشاح (
) والقرط، وثالثها: الثياب(
)، وقال آخرون: الزينة اسم(
) يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالى، و(
)على ما يتزين به الإنسان من فضل لباس(
) أو حلي(
) أو غير ذلك(
)، وفي قوله:(
)ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ إشارة إلى ذلك وكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن(
) خلقهن
 فأوجب سترها(
)بالخمار(
)، وقيل: المراد الرائحة وأصوات الحلية بغير قصد 
والخُمُر جمع الخِمَار(
)(
)، قال المفسرون: إنَّ(
) نساء الجاهلية كن يسدلن(
) خمرهن من خلفهن(
), وكانت جيوبهن من قدام واسعة وكانت نحورهن وقلائدهن تنكشف فأمرن أن يضربن(
) مقانعهن لتستتر(
) بذلك أعناقهن ونحورهن وما حوليها(
) من شعر
 وزينة(
) وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء ، ثم بين تعالى أن إبداء الزينة تحل لاثنتي عشرة(
) فرقة ، الأولى: بعولتهن أي أزواجهن والتاء لتأكيد الجمع ، الثانية: آباؤهن وإن علوا من جهة الأب والأم(
)، الثالثة: آباء(
) بعولتهن وإن علوا ، الرابعة : أبناؤهن وإن سفلوا ، الخامسة: أبناء بعولتهن وإن سفلوا أيضاً(
)، السادسة:(
)إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما(
)، السابعة: بنو إخوانهن ، الثامنة: بنو أخواتهن ، وحكم
 أولاد الأولاد حكم الأولاد فيهما ، وهؤلاء كلهم محارم ، وترك 
من المحارم العم والخال فعن الحسن البصري أنهما (
) كسائر المحارم في 
جواز النظر(
)، قال الشعبي: إنما لم يذكرهما الله تعالى ؛ لئلا يصفاها عند ولديهما وذلك أن العم والخال يفارقان(
) سائر المحارم في أن أبناءهما ليسوا من المحارم ، فإذا رآها الأب فربما رضيها فربما(
) وصفها لابنه وليس بمحرم(
)، وهذا أيضاً من الدلالات(
) البليغة على وجوب الاحتياط في التستر(
) وإنما أبيح إبداء الزينة لهؤلاء المذكورين لاحتياجهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولا سيما في الأسفار للركوب ونحوه ، وأيضاً لقلة وقوع الفتنة من جهتهم ؛ لما في الطباع من النفرة(
) عن مماسة القرائب ، التاسعة: قوله: (
)ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ ذهب أكثر المفسرين والمنصور بالله إلى أن المراد أهل أديانهن(
) ومن هنا(
) قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة(
) إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها(
)، وكتب عمر(
) إلى أبي عبيدة(
) (أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات) , أخرجه سعيدبن منصور(
)(
)وقال آخرون: إن المراد جميع النساء(
) وقول السلف محمول على الأولى والأحب(
)، والعاشرة: قوله : ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ المراد المملوكات ولو كافرات ، وقال الحسن : المراد الذكور والإناث مطلقاً وهذا مذهب عائشة وابن المسيب وأحد قولي أصحاب الشافعي أنه يجوز للمملوك نظر سيدته(
)، وكان ابن جبير يقول بذلك ثم رجع عنه ، وقال لا تغرنكم آية النور فإن المراد بها الإماء(
)، الحادية عشرة: قوله: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ قيل: هم الذين يتبعون ليصيبوا من الطعام ولا حاجة لهم إلى النساء وطئا ولا لمساً ولا نظراً ، وروي معنى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة(
)(
)، فيكونون حينئذ بمنزلة القواعد من النساء ، وفسره عكرمة
 بالمجبوب(
)(
) وهومحمول على انقطاع الشهوة وإلا لم يجز 
 الثانية(
)عشر: قوله:(
)ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ  وهو جنس يقع على الواحد والجمع ، وهو
المراد ، قال ابن قتيبة: معنى(
)ﮋ ﯬ ﯭ ﮊ لم يطلعوا على عورات النساء(
)
والعورة: سوأة الإنسان وكل ما يستحيى منه , وإليه مال القاسم –عليه السلام-[وقال الفراء(
)والزجاج: هو(
)من قولهم ظهر على كذا إذا قوي عليه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء(
)، وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب–عليهما(
) السلام- فعلى الأول يجب الاحتجاب ممن(
) ظهر عليه التمييز ، وعلى الثاني: إنما يجب الاحتجاب من المراهق الذي ظهرت فيه مبادئ الشهوة ، قال الحسن: هؤلاء الفرق وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الظاهرة فهم على أقسام ثلاثة ، فأولهم:(
)الزوج وله جهة ليست لغيره يحل له كل شيء منها، والثاني:(
)الأب والابن والأخ والجد وأبو الزوج وكل ذي محرم(
) محرم من الرضاع أو(
) النسب يحل لهم أن ينظروا إلى ما يظهر غالبا(
) عند المهنة، والثالث: التابعون غير(
) أولي الإربة](
) فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة بين يدي هؤلاء في درع وخمار(
) 
صفيق بغير ملحفة ولا يحل لهؤلاء أن يروا منها شعراً ولا بشراً ، ثم علمهن أدباً 
آخراً جميلاً بقوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ
 ويقاس على هذا غيره كسائر الحركات وإظهار الريح الطيب ، وقد ورد
 في الحديث: (طِيْبُ المَرْأَةِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ).(
)(
)
 قوله تعالى: ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ 
عن(
) ابن عباس رضي الله عنهما:(
)أراد(
) توبوا عما كنتم تفعلون(
) في الجاهلية
 لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة.(
)
(205) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ النور: ٣٢ 
لما أمر الله –سبحانه وتعالى- بغض الأبصار وحفظ الفرج(
) أرشد بعد ذلك إلى طريق الحل ، وأصل الأيامى أيايم فقلب ، الواحد أيِّم بتشديد الياء(
)، ويشمل الرجل والمرأة(
), والنكاح يطلق حقيقة عندنا والشافعي على العقد ومجازاً على الوطء وعند أبي حنيفة بالعكس ، والظاهر من الأمر بالنكاح الوجوب إلا أن الجمهور حملوه على 
الندب ؛ لأنه لو كان واجباً لانتشر في زمن الرسول ( ولو انتشر لنقل لعموم الحاجة
 إليه ، وقد ورد في الأخبار التصريح بكونه سنة ، كقوله :( (النِّكَاحُ من(
) سُنَّتِي فَمَنْ لم يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ منى وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ 
وَمَنْ لم يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فإن الصَّوْمَ له وِجَاءٌ ) أخرجه ابن ماجة(
)عن عائشة ، وكقوله (: (مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وإن من سُنَّتِي النِّكَاح) أخرجه البيهقي(
) وابن عساكر(
) عن أبي هريرة عن عبيد الله بن سعد(
)، وقد أجمعوا أن الأيم الثيب لو أبت النكاح لم يكن للولي إجبارها ، وإذا شغل عن النوافل فقال المنصور بالله والحنفية(
) النكاح أفضل  وقال الشافعي: هو مكروه ، حجة الشافعي أن الله سبحانه(
)مدح عيسى عليه السلام(
)بقوله: ﮋ ﭲ ﭳ ﮊآل عمران: 39 والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهن(
)، وقال النبي (: (أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ ثُمَّ الصَّلَاةُ ثُمَّ
 الصَّلَاةُ ثُمَّ الجِهَادُ في سَبِيْلِ اللهِ ) أخرجه أحمد(
) وابن حبان(
) عن ابن عمر ، وقال : (أَفْضَلُ العِبَادَةِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ) أخرجه الحسن بن سفيان(
) والديلمي(
) عن أنس ، وقال: (أَحَبُّ المُبَاحَاتِ إلى الله النِّكَاحُ)(
) والمباح ما استوى طرفاه(
)، والمندوب ما يرجح 
فعله(
) ولو كان النكاح عبادة لم يصح من الكافر(
)، والنكاح فيه شهوة النفس والعبادة فيها مشقة النفس والإقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر(
)، ولو كان النكاح مساوياً للنوافل في الثواب لم تكن النوافل مشروعة ؛ لأن الطريق المؤدي إلى المطلوب مع بقاء اللذة وعدم التعب أولى بالسلوك ، وإن كان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة ؛ لأنه سبب لبقاء الأشخاص ونظم العالم فالاشتغال بالزراعة أيضاً أولى من النافلة للعلة
 المذكورة ، وقد وقع الإجماع على أن واجب العبادة مقدم على واجب النكاح ، وكذا مندوبها على مندوبه لاتحاد النسبة وعن النبي (: (إذا أَتَى على أُمَّتِي مِائَةَ(
) وثَمَانُونَ سَنَةً فقد حَلَّتْ(
) لهم العُزْبَةُ والعُزْلَةُ والتَّرَهُّبُ على رُؤُوْسِ الجِبَالِ) أخرجه الحاكم(
) في التاريخ والبيهقي(
) في الزهد والثعلبي(
)(
)والديلمي(
) عن ابن مسعود حجتهما أن النكاح يتضمن صون النفس من(
) ضرر الزنا ودفع الضرر أهم من جلب النفع وأيضاً النكاح يتضمن العدل وقد ورد في الحديث (عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ من عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةٍ)(
) وقال(
)(:
 (النِّكَاحُ سُنَّتِي )(
) وقال في الصلاة: (الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوضُوْعٍ فمن أَرَادَ أن يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ) أخرجه أبو داود الطيالسي(
) عن أبي هريرة. 

وقوله تعالى: ﮋ ﭔ ﮊ أي من حرائركم(
)، قاله(
) كثير من المفسرين لأن حكم العبيد والإماء يعقب ذلك ، ومنهم من قال: أراد من يكون تحت ولاية المأمور من    الولد والقريب(
)(
)، ثم أمر السادة بقوله تعالى: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ أن يزوجوا أرقاءهم الصالحين(
)(
), وهل يجب ذلك ؟ قيل به وهو أحد قولي أصحاب(
) الشافعي ، وقيل:(
)المراد الاستحباب ، وقيل: الإباحة ؛ لأن في تزويج العبد والأمة تعطيل خدمة السيد والتزامه بمؤونة زوجة العبد وتخصيص الصالحين بالذكر عناية من الله تعالى بحالهم ليتحصن دينهم وأيضاً الصالحون منهم هم الذين يشفق(
) عليهم مواليهم ، ويجوز أن(
) يراد(
) بالصلاح القيام بحقوق النكاح(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ الضمير راجع إلى 
الأحرار وفي ذلك ترغيب في النكاح وعِدَةٌ(
)من الله تعالى بالإعانة ، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها(
) عن رسول الله ( أنه قال: (أَنْكِحُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يّأْتِيْنَكُمْ بِالمالِ) أخرجه البزار(
) والدارقطني(
) في علله ، والحاكم(
) وابن مردويه والديلمي(
)
 من طريق عروة(
) ، وأخرج الخطيب(
)في ((تاريخه))(
) عن جابر قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي ( يَشْكُوْ إليه الفَاقَةَ فَأَمَرَهُ أن يَتَزَوَّجَ) ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ أفضاله ﮋ ﭣ ﮊ
 فلا يبسط الرزق إلا على قانون الحكمة.

(206) قوله تعالى :  ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ   النور: ٣٣ 
لما رغب الله –سبحانه وتعالى- السادة في تزويج الصالحين من(
) العبيد 
والإماء أرشدهم إلى الطريق الذي به ينخرط العبد في سلك الأحرار مع
 عدم الإضرار(
) بالسادة ، فقال: ﮋ ﭰ ﭱ ﮊ ومحله إما رفع على
 الابتداء والخبر(
)ﮋ ﭶ ﮊ(
)والفاء للإيذان بتلازم(
) ما قبلها وما بعده,واختلف العلماء في(
) الأمر(
) هو للوجوب أو للاستحباب(
)، فقال السادة ويحيى(
) وأبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء بالأخير ، فلا تجب على السيد الإجابة إذا طلب العبد الكتابة وإنما يستحب له إذا علم منه الدين والوفاء بأن(
) يكون كسوباً ، وقال داود وعطاء وعمرو بن دينار(
) تجب على السيد إذا طلبها(
) العبد بقدر قيمته لا بدونها ، واختلف هل يشترط التأجيل في عوضها أو لا ؟ فقال المؤيد بالله –عليه(
) السلام- مذهباً تخريجاً(
)(
) وأصحابه ومالك: تصح(
) معجلة ومؤجلة ؛ لإطلاق الآية ، ولأنه يجوز العتق على مال في الحال بالإتفاق والكتابة مثله ، وقال أبو العباس وأبو طالب تخريجاً(
) ليحيى –عليه
 السلام- والشافعي: لا يصح في الحين ؛ لأن العبد لا يتصور له ملك يؤديه في 
الحال ، ولا يجبر العبد على دخوله في الكتابة عند الأئمة والفريقين ؛ لأن الله تعالى قال:
 ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ(
)فعلق الكتابة بالابتغاء وقياساً على سائر العقود ، وقال مالك: يجبر ؛ لأن منافعه للسيد ولا يشترط في عقدها أن يقول فإذا أديت فأنت حر عندنا وأبي حنيفة واشترطه الشافعي ، واختلف هل لفظ الكتابة شرط أو لا ؟ فتحصيل أبي العباس وأبي طالب وغيرهما أن ذلك شرط اتباعاً للفظ ، وقال الناصر والشافعي واختاره 
الإمام يحيى: ليس بشرط اقتفاء للمعنى ، ويدخل في ﮋ ﭒ ﮊ الذكر والأنثى وذلك إجماع ويخرج الكافر بقوله ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ لكن إن فعل صح.

وقوله تعالى: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ اختلف في المأمور بالإيتاء فقال الحسن والنخعي وابن عباس في(
)رواية عطاء وإليه ذهب الأخوان وأبو حنيفة: أنهم المسلمون والمراد(
) أعطوهم سهمهم(
) الذي جعل(
) الله(
) لهم ولا بعد في كون المخاطب في أحد المعطوفين غير الآخر ، ولا في كون أحد(
) الأمرين للاستحباب والآخر 
للإيجاب(
) ، والسهم الذي يأخذه المكاتب له صدقة ولسيده عوض ، كما قال ( في حديث بريرة:(
)(هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)(
) وعن كثير من الصحابة وهو مذهب الشافعي أن المخاطب هو الموالي والأمر أمر إيجاب فيجب عليهم أن يبذلوا للمكاتبين شيئاً من أموالهم أو يحطوا عنهم (
) جزءً من مال الكتابة ثم اختلفوا في قدره(
) ، فعن علي-عليه السلام- (أنه كان يحط الربع)(
) ، ومثله ما روى عطاء بن السائب(
) عن أبي عبد الرحمن (
) 
( أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَاماً له(
) فَتَرَكَ له رُبْعَ مُكَاتَبَتِهِ )(
)، وعن ابن عمر (أنه كَاتَبَ عَبْداً له بِخَمْسَةٍ(
)وثَلاثِيْنَ أَلْفاً وَوَضَعَ عنه خَمَسَةَ آلَافٍ وهو السُّبُعُ)(
)، والأكثرون على أنه غير مقدر ويحصل الامتثال بأقل متمول ، وقد نهى الله تعالى(
) في هذه الآية عن إكراه الإماء على الزنا فقال: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ والنص وإن كان مختصاً بهن إلا أنَّ الأمَّة أجمعت على أن حال الحرائر أيضاً كذلك والسؤال المشهور في الآية هو أنَّ المعلق بكلمة (إنْ) على الشيء يفهم منه عدمه عند عدم [ذلك الشيء فتدل الآية على جواز الإكراه على الزنا عند عدم](
) إرادة(
) التحصن, والجواب(
) بعد تسليم أن مفهوم الخطاب 
حجة ، هو: أن الإكراه مع عدم إرادة التحصن لا يجتمعان فهذا المفهوم قد خرج عن كونه دليلاً لامتناعه في ذاته ، وقد يقال: إن غالب الحال أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له(
) مفهوم الخطاب ، وقيل: (إنْ ) بمعنى إذا(
)؛ لأن سبب النزول وارد على ذلك(
)، وللآية مفهوم آخر وهو أن للسادة إكراههن على النكاح وليس لها أن تمتنع على السيد إذا زوجها. 
 قوله تعالى:(
)ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ (
)(
)كسبهن وأولادهن.(
)
وقوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ لهن ، قال في الكشاف: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف أو ذهاب 
العضو من ضرب(
) عنيف أو غير حتى يسلم من الإثم أو ربما قصرت عن الحد
 الذي يعذرفيه(
) فيكون إثمه.(
)
(207) قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ النور: ٥٨ 
قضت الآية الأولى على المماليك والذين لم يبلغوا الحلم من الأحرار الاستئذان في الأوقات الثلاثة ولا حرج عليهم في ترك الاستئذان في غيرها لا يقال الصبي غير
 مكلف ؛ لأنا نقول نحن كلفنا بمنعهم عن الدخول في هذه الأوقات [إلا بإذن وفيه لطف لنا وتأديب لهم وإنما خص الله هذه الأوقات](
)؛ لأنها وقت وضع الثياب ولبس ثياب اليقظة ووقت الظهيرة ؛ لأنها وقت وضعها للقائلة وبعد صلاة العشاء ؛ لأنها وقت التجرد من ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم ، وقيل: لأنهم يعتادون فيها غشيان النساء ، والعورات جمع عورة وأصل العورة الخلل ومنه العور المختل العين ، وأعور الفارس إذا بدا منه موضع خلل للطعن(
)، وقال في الثمرات ما معناه: اعلم(
) أن ظاهر كلام الأئمة –عليهم السلام- أن الأمر هنا للوجوب وأن المراد بما ملكت أيمانكم المملوك البالغ وغيره.(
)انتهى ، وقال الأمير محمد بن الهادي(
) في كتابه ((الروضة)): هذا في الأطفال من المماليك لأن البالغ
 من المماليك الذكور ممنوع في هذه الأوقات وغيرها ، وقال: هذا قول أئمتنا 
وأبي حنيفة واحد قولي الشافعي(
)، للعبد النظر إلى مولاته ، وأما الثانية: وهي قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ(
) فيؤخذ منها أن الاحتلام بلوغ وأن للبالغ أحكاماً تخالف أحكام الصغير وهذا وفاق.
(208)(
)قوله تعالى:ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ النور: ٦٠ 
بين الله –سبحانه(
)- في هذه الآية حكم القواعد من النساء وأنه خلاف حكم الشواب والقواعد: جمع قاعد(
) بغير هاء(
) خلاف ما قاله صاحب الكشاف(
)؛ لأنه من أوصاف النساء الخاصة بهن ، والقاعد(
) هي التي لا ترغب(
) في النكاح لكبرها ، فأما(
) إذا كان ذلك لعارض من مرض أو(
) غيره فالتحريم(
) باق و(
)الفرق بين القاعد وغيرها إنما(
) يظهر(
) عند أهل المذهب ؛ لأنهم يحرمون النظر إلى غيرها ، وقد أجاز أصحابنا سفرها بغير محرم ، وكذلك حضور الجمعة والجماعة.

(209) قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ النور: ٦١ 
قال أكثر المفسرين:[كان هؤلاء الضعفاء المذكورين يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم فكان الأعمى يقول: إني لا أرى شيئاً فربما آخذ الأجود وأترك(
) الرديء ، والأعرج يتفسح في محله(
) ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه ، والمريض لا يخلو من رائحة أو غيرها من أسباب الكراهة ، وأيضاً كان المؤمنون يقولون: الأعمى لا يبصر الطعام الجيد ولا يأكله، والأعرج لا يتمكن من الجلوس فلا يقدر على الأكل(
) مما(
)ينبغي ، والمريض لا يتأتى له أن يأكل كما يأكل الأصحاء(
)، فقيل: ليس على هؤلاء ولا عليكم في المؤاكلة حرج ، ثم أنه(
) تعالى عد(
) من مواضع الأكل أحد(
) عشر موضعاً ، الأول: قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ وفيه سؤال ، وهو أنه أي فائدة في إباحة أكل الإنسان طعامه من بيته؟ والجواب: أنه أراد(
) من بيوت أزواجكم وعيالكم ؛ لأن بيت المرأة كبيت الزوج ، قاله الفراء ، وقال(
) ابن قتيبة: أراد بيوت أولادهم(
)، ولهذا لم يذكر الأولاد في جملة
 الأقارب وباقي(
) البيوت لا إشكال فيها إلى(
) البيت العاشر ، وهو قوله:
 ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ وفيه وجهان: أحدهما:(
)قال ابن عباس: وكيل الرجل وقيمه في ضيعته(
) وماشيته لا بأس عليه أن يأكل من تمر ضيعته(
) ويشرب(
) من لبن ماشيته(
)، وملك المفاتيح(
) كونها في يده وحفظه ، وثانيهما: قال الضحاك: يريد(
) الزُمْنَا(
) الذين يخلفون الغزاة](
)، والحادي عشر: قوله تعالى: ﮋ ﮰ ﮱ ﮊ قال العلماء: إذا دل ظاهر الحال على رضاء المالك قام مقام الإذن الصريح وربما
سمج(
) الاستئذان(
) وثقل كمن قدم إليه(
) طعام فاستأذن صاحبه في الأكل منه. 

وقوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ يعني تلك البيوت ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ أي ابدؤوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة(
)، ومعنى ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ أنها ثابتة من عنده مشروعة من لدنه(
)، وإنما وصفها بالبركة والطيب ؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى(
) بها من الله(
) زيادة(
) الخير وطيب الرزق وتضعيف الثواب(
).

(210) قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ النور: ٦٢ 
أخرج ابن المنذر(
) والبيهقي في الدلائل(
) وابن إسحاق عن عروة ومحمد بن كعب القرظي(
) قالا: (لما أَقْبَلَتْ قُرَيْشُ عَامَ الأَحْزَابِ نَزَلُوْا بِمَجْمَعِ الأَسْيَالِ(
) من بِئْرِ
رُوْمَةَ بالمدينة ، قَائِدُهَا أبو سُفْيَانَ وأقبلت غَطَفَانُ حتى نَزَلَتْ بنَقَمَى(
) إلى 
جَانِبِ أُحُد ، وجاء رسول الله ( الخَبَرُ(
)
فَضَرَبَ(
) الخَنْدَقَ على المدينة وعَمِلَ فيه وَعَمِلَ المُسْلِمُونَ فيه(
) وَأَبْطَأَ رِجَالٌ من المُنَافِقِين(
)وَجَعَلُوا يَأْتُونَ(
) بِالضَّعِيْفِ من العَمَلِ فَيَتَسَلَّلُوْنَ إلى أَهْلِيْهِمْ(
) بِغَيْرِ 
عِلْمِ رسول الله ( ولا إِذْنٍ ، وجعل الرَّجُلُ من المُسْلِمِينَ إذا نَابَتْهُ
النَّائِبَةُ من الحَاجَةِ الَّتِي لا بُدَّ منها يَذْكُرُ ذلك(
) لرسول الله ( وَيَسْتَأْذِنُ
 في اللُّحُوقِ بِحَاجَتِهِ ، فَيَأْذَنُ له فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ رَجَعَ(
) فَأَنْزَلَ الله في أُولَئِكَ 
المُؤْمِنِينَ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ(
) إلى قوله تعالى(
):ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ) دلت الآية والحديث على جواز الاستئذان من المؤمنين لحوائجهم وأن الإذن موكول إلى نظر الإمام في الأصلح ، فلا يجوز أن يأذن لهم حيث لا مصلحة لهم(
) وأن الأفضل عدم الاستئذان ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﮊ وفيه دلالة على لزوم الامتثال لأوامر الرسول والإمام.













































(�)  في (ب) و.


(�)  في (ب) الأمانة.


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  في (ب)زيادة ( من المؤمنين ) .


(�)  في (ب) زيادة (قال) .


(�)  في (ب)  فتذهب.


(�)  في (ب) وتورث.


(�)  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن حذيفة بن اليمان (4/389 ) رقم (5475) وقال: إسناده� ضعيف, والذهبي في الكبائر ( 1/53 ) , وعلي الهندي في كنز العمال ( 5/126 ) رقم ( 13022 ) كتاب الحدود – الفرع الأول في الوعيد في الزنا,والقزويني في التدوين ( 2/44 ) , والزيلعي في �تخريج الأحاديث والآثار ( 2/416 ) .


(�)  في (ب) المعتبرة.


(�)  في (ب) به يعرف.


(�)  في (ب) حد.


(�)  في (ب) مدخل.


(�)  في (ب) أبو.


(�)  ينظر تفسير الطبري (2/292) .


(�)  في (ب) والأولى.


(�)  في (ب) بالثيب.


(�)  ينظر الناسخ والمنسوخ للسدوسي (1/39) ، والناسخ والمنسوخ للكرمي (1/86)  .


(�)  أخرجه مسلم ( 3/1316 ) رقم ( 1690 ) كتاب الحدود – باب حد الزنى . 


(�)  في (ب) ولعل.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  وروايته في الجامع الصحيح للبخاري (6/2498) برقم (6427) كتاب الْمُحَارِبِينَ من أَهْلِ الْكُفْرِ� وَالرِّدَّةِ - بَاب رَجْمِ الْمُحْصَنِ.


(�)  لم أقف على روايته.


(�)  وروايته في صحيح مسلم (3/1317) برقم (1691) كتاب الحدود – باب رجم الثيب في الزنى .


(�)  في (ب) زيادة ( أبو ).


(�)  وروايته في الجامع الصحيح للبخاري (6/2498) برقم (6429) كتاب الْمُحَارِبِينَ من أَهْلِ �الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ - بَاب رَجْمِ الْمُحْصَنِ.


(�)  لم أقف على روايته.


(�)  وروايته في الجامع الصحيح للبخاري (6/2499) برقم (6430) كتاب الْمُحَارِبِينَ من أَهْلِ� الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ - بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.


(�)  بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أمضي الأسلمي ، وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع النبي  (  ست عشرة غزوة ، سنة ثلاث وستين . الإصابة (1/ 286 ) تقريب التهذيب (1/ 121) . 


(�)  لم أقف على روايته.


(�)  زيد بن خالد الجهني المدني ، صحابي مشهور ، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ،  مات سنة ثمان وستين أو وسبعين ، وله خمس وثمانون سنة بالكوفة . تقريب التهذيب (1/223) الإصابة (2/ 603) . 


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  ترجمت له ص139. 





(�) مسألة (77) حد الزاني المحصن، ينظر:


الحنفية: شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي، باب حد الزاني المحصن (3/138).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد القرطبي، الباب الثاني في أصناف الزناة (2/326).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن� السيد محمد شطا الدمياطي، باب الحدود (4/147).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الحدود (10/155).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا� (5/139) , وشفاء الأوام , باب حد الزاني (3/314, 315) .


(�)  في المسند ( 5/313 ) رقم ( 22718 ). 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1316 )رقم ( 1690 ) كتاب الحدود – باب حد الزنى, والشافعي في أحكام القرآن ( 18/305 ) فصل ما يؤثر عنه في الحدود , وفي مسنده (1/164 ) كتاب العيدين – باب: ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها.


(�)  في سننه  ( 4/144 ) رقم ( 4415 ) كتاب الحدود – باب في الرجم .


(�)  في جامعه  ( 4/41 ) رقم ( 1434 ) كتاب الحدود – باب ماجاء في الرجم على الثيب .


(�)  في سننه ( 2/853 ) رقم ( 2549 ) كتاب الحدود – باب حد الزنا . 


(�)  في صحيحه ( 10/273 ) رقم ( 4427 ) كتاب الحدود – باب: ذكر البيان بأن على البكر الزانية �الجلد دون الرجم .


(�)  في مصنفه  ( 7/285 ) رقم ( 36124 ) كتاب الرد على أبي حنيفة . 


(�) في أحكام القرآن ( 18/305 ) فصل ما يؤثر عنه في الحدود , وفي مسنده (1/164 )� كتاب العيدين – و كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها . 


(�)  في المسند ( 30/476 ) رقم ( 15951 ) .


(�)  سلمة بن المحبق ويقال سلمة بن ربيعة المحبق الهذلي من هذيل ابن مدركة بن الياس بن مضر واسم المحبق� صخر بن عبيد بن الحارث يكنى سلمة أبا سنان . الإصابة (3/ 153) الاستيعاب (2/ 642) . 


(�)  أخرجه البخاري (   7/50 ) رقم ( 6438 ) كتاب المحاربين من أهل المفر والردة – باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. 


(�)   ماعز بن مالك الأسلمي قال بن حبان له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي  صلى الله عليه وسلم  ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما وجاء ذكره في حديث أبي بكر الصديق وأبي ذر وجابر بن سمرة وبريدة بن الحصيب وابن العباس ونعيم بن هزال وأبي سعيد الخدري ونصر الأسلمي وأبي برزة سماه بعضهم وابهمه بعضهم وفي بعض طرقه ان النبي  صلى الله عليه وسلم قال: (لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لاجزأت عنهم), وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير عن جابر ان النبي  صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال: (لقد رأيته يتحضحض في انهار الجنة), ويقال ان اسمه عريب وماعز لقب . الإصابة (5/ 705) الاستيعاب (3/ 1345) . 


(�)  في (ب) ذكرهم.


(�)  في (ب) بالجلد.


(�)  في (ب) العامرية والصواب ما في ( أ ).


(�)  أخرجه مسلم ( 3/1323 ) رقم ( 1695 ) كتاب الحدود – باب من اعترف على نفسه بالزنا .     


(�) مسألة (78) حد الزاني البكر، ينظر:


الحنفية: شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي، باب حد الزاني المحصن (3/134).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد القرطبي، الباب الثاني في أصناف الزناة (2/326).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، باب الحدود (4/143).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الحدود (10/154).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/139) , وشفاء الأوام للإمام الحسين بن بدر الدين , باب حد الزاني (3/313) .


(�)  في (ب) بأن.


(�)  أخرجه الزيلعي في نصب الراية ( 2/451 ) .


(�)  في (ب)زيادة (كافياً ) .


(�)  الكباسة أو القنو أو العذق . غريب الحديث لابن الجوزي (1/561) والفائق (1/356) والنهاية (2/500). 


(�)  في المسند  ( 5/222 ) رقم ( 21985 ).


(�)  والطبراني في الكبير ( 6/63 ) رقم ( 5521 ) ( 5522 ) , قال الحافظ ابن حجر: حسن.�هداية الرواة (3/423 ).


(�)  سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي , ذكره الجمهور في الصحابة , وقال بن عبد البر: صحبته� صحيحة , واختلف فيه قول بن حبان فذكره في الصحابة وفي ثقات التابعين , وقال بن سعد : ثقة قليل الحديث , وقال الواقدي :كان واليا لعلي على اليمن وحديثه في النسائي وابن ماجة من رواية أبي أمامة بن سهل , وروى عنه أيضا ابنه شرحبيل بن سعيد .الإصابة (3/ 105) الاستيعاب (2/ 620) . 


(�)  في (ب) من.


(�)  في (ب) و من.


(�)  في (ب) تكرار (الزنا).


(�)  في ( أ ) الذكرين , والصواب ما أثبته من الأصول .


(�)  أخرج هذا الخبر الزمخشري في الكشاف (23/120) , والجصاص في أحكام القرآن (5/95) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) أتم الآية إلى  (ما فعلوه).


(�)  في (ب) أن.


(�)  في (ب)  يسمي.


(�)  ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 16/335 ) .


(�)  في (ب) و.


(�)  في (ب) بيتها.


(�)  في (ب) و.


(�) مسألة (79) حد اللواط، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل في بيان أسباب وجوب الحدود (7/34).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب الزنا (6/296).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب حد الزنا (10/90).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي، باب حد الزنا (3/346).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/145) , وشفاء الأوام للإمام الحسين بن بدر الدين , باب حد الزاني (3/322) .


.


(�)  في (ب)  ساقطة.


(�)  في جامعه  ( 4/57 ) رقم ( 1456 ) كتاب الحدود – باب ماجاء في حد اللوطي.


(�)  في سننه  ( 4/158 ) رقم ( 4462 ) كتاب الحدود – باب فيمن عمل عمل قوم لوط , وكذلك �الحاكم ( 4/395 ) رقم ( 8047 ) كتاب الحدود , والدار قطني ( 4/57 ) رقم ( 1456 ) كتاب الحدود واليات وغيره – باب ماجاء في حد اللوطي , والبيهقي في الصغرى ( 7/245 ) رقم ( 2389 ) كتاب الحدود باب الحد في اللواط وإتيان البهائم , قال الحافظ ابن حجر :  استنكره النسائي ومن حديث� أبي هريرة، وإسناده أضعف من الأول بكثير.  التلخيص الحبير (4/1367) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم الحديث ( 1456 )  .           


(�)  في (ب) حز. 


(�) مسألة (80) كيفية قتل اللوطي عند من يرى قتله، ينظر:


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب الزنا (6/296).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب حد الزنا (10/90).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي، باب �حد الزنا (3/346).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/144) , وشفاء الأوام للإمام الحسين بن بدر الدين , باب حد الزاني (3/324) . .


(�)  في مساوئ الأخلاق ( 1/444 ) رقم ( 417 )  وكذلك أبو يعلى في مسنده ( 12/43 )  مسند� أبي هريرة , قال ابن عدي :فيه عاصم بن عمر أحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه.� الكامل في الضعفاء (6/400 )  . 


(�)  لم أقف على تخريجه في تفسير الطبري .


(�)  لم أقف على هذه الرواية .


(�)  في (ب) بين.


(�)  ذكر هذا القول الرازي في التفسير الكبير (23/116) .


(�)  في (ب) عبارة ( رضي الله عنه ) ساقطة .


(�)  لم أقف على هذه الرواية .


(�) مسألة (81) من أتى امرأته أو جاريته في دبرها ، ينظر:


الحنفية: شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي، باب وطء النساء في أدبارهن (3/46).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب الزنا (6/291).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب حد الزنا (10/91).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي، باب �حد الزنا (3/346).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/146).


(�) مسألة (82) من أتى امرأة أجنبية في دبرها ، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الحدود (9/77).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، باب في بيان الزنا �وما يتعلق به (6/291).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب حد الزنا (10/91).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الحدود (10/207).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا �(5/146) , وكتاب شرح التجريد , باب القول في حد الزنا (5/174) .


(�)  في (ب) يغرب.


(�)  في (ب) بعقد.


(�)  في (ب)من قوله  ( وأجيب ) إلى هنا ساقطة .


(�) مسألة (83) من أتى بهيمة ، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الحدود (9/102).


المالكية: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي المالكي، كتاب الحدود (2/431).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الحدود (20/31).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الحدود (10/177).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/146) , وشفاء الأوام للإمام الحسين بن بدر الدين , باب حد الزاني (3/324) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عن النبي.


(�)  عبارة (ما شأن البهيمة ) ساقطة من المخطوط وأثبتها من سنن الترمذي  .


(�)  في ( أ ) (قالوا ) والصواب ما أثبته من (ب) .


(�)  في (ب) زيادة ( من ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ذاك .


(�)  في (ب) و.


(�)  في سننه ( 4/159 ) رقم ( 4464 ) كتاب الحدود – باب فيمن أتى بهيمة وقال : ليس هذا بالقوي  . 


(�)  والترمذي ( 4/56 ) رقم ( 1455 ) كتاب الحدود – باب ماجاء فيمن يقع على البهيمة , وكذلك البيهقي في معرفة السنن والآثار ( 6/351 ) كتاب الحدود – باب حد إتيان البهيمة , صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 4464 ) .


(�)  في سننه  ( 4/159 ) رقم ( 4465 ) كتاب الحدود – باب فيمن أتى بهيمة .


(�)  في جامعه  ( 4/56 ) رقم ( 1455 ) كتاب الحدود – باب ماجاء فيمن يقع على البهيمة وقال : وهذا� أصح من الحديث الأول .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) العميقة.


(�)  في (ب) مشتمل على .


(�)  في (ب)زيادة ( في ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  القن : الذي ولد عندك ، والقن الذي ملك هو وأبواه . النهاية (4/116) ، والمحكم (6/134) .


(�)  سبق تعريفه ص64 .


(�)  في (ب) من قوله ( بالإجماع) إلى هنا ساقطة .


(�)  في (ب) واستيفاء.


(�)  في (ب) قدح.


(�) مسألة (84) هل يعتبر النكاح الفاسد إحصانا ، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب الإحصان (5/151).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات، باب ذكر فيه حد الزنا وأحكامه (4/320).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب �الماوردي، باب الإحصان الذي يرجم من زنا (9/385).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب الحدود (10/117).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/150) وكتاب شرح التجريد , باب القول في حد الزنا (5/180) .


(�)  في (ب) الشافعي.


(�)  في (ب) لا تفيد.


(�)  في (ب) لإمرأة.


(�)  في (ب) صالحة عاقلة.


(�)  في (ب) صغيرة.


(�) مسألة (85) هل يشترط أن تكون الزوجة عاقلة صالحة للوطء لتحصن زوجها، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب الإحصان (5/151).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات، باب ذكر فيه حد الزنا وأحكامه (4/320).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب� الماوردي، باب الإحصان الذي يرجم من زنا (9/385).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب الحدود (10/117).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/150) �وكتاب شرح التجريد , باب القول في حد الزنا (5/179) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) شرطًا.


(�)  في الموطأ ( 2/819 ) رقم ( 1497 ) كتاب الحدود – باب ماجاء في الرجم ,وكذلك ابن حبان (10/280 ) رقم ( 4435 ) كتاب الحدود – باب ذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي �ذكرناها , والبيهقي في الصغرى ( 7/233 ) رقم ( 3274 ) كتاب الحدود – باب ما يستدل به على شرائط الإحصان  , صححه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم الحديث ( 2086 ).


(�)  في (ب) وإن.


(�)  في (ب) ولا.


(�)  في (ب) ومما.


(�)  لم أقف على الكتاب.


(�)  في الكبرى ( 8/215 ) رقم ( 16713 ) كتاب الحدود – باب من فال من أشرك بالله فليس بمحصن .


(�)  في تاريخ دمشق (28/265) ,وكذلك الدار قطني ( 3/147 ) رقم ( 198 ) كتاب الحدود والديات �وغيره , وابن أبي شيبة ( 5/536 ) رقم ( 28754 ) كتاب الحدود – باب في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفخر, قال الدار قطني : لم يرفعه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عنه، والصواب موقوف. الدراية�(2/99 ) وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم الحديث ( 717 ) . 


(�)  في (ب) خيانته.


(�)  في (ب) الحدية.


(�)  في (ب) للغدر.


(�)  في (ب) فزيادة.


(�)  في (ب) ساقطة . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) التنصيف.


(�)  في (ب) أتم الآية إلى (من العذاب).


(�)  في (ب) تزوج.


(�) مسألة (86) صورة الإقرار بالزنا، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب الإقرار بالزنا (9/91).


المالكية: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، الحدود في الزنا والقذف (16/209).


الشافعية: الأم للشافعي، باب في الدين (7/125).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الحدود (10/190).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/152) وكتاب شرح التجريد , باب القول في الشهادة على الزنا (5/205)  .


(�)  سبق التعريف به ص167  .


(�)  في (ب)ساقطة.


(�)  في (ب) نفسه.


(�)  كناية عما ولد من الإماء في ملك الرجل . مشارق الأنوار (2/286)  .


(�)  في (ب) زيادة كلمتين غير واضحة ثم ( لرجل من أسلم الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 6/2508 ) رقم ( 6446 ) كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة – باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه.     


(�)  في الجامع الصحيح  ( 4/153 ) رقم ( 1697 ) كتاب الحدود – باب من اعترف على نفسه بالزنا .


(�)  في سننه  ( 4/153 ) رقم ( 4445 ) كتاب الحدود – باب المرأة التي أمر النبي (  برجمها من جهينة .


(�)  في الكبرى ( 4/285 ) رقم ( 7192 ) كتاب الرجم -  باب ذكر الاعتراف مرة واحدة وذكر اختلاف الأوزاعي وهشام على يحي بن أبي كثير في خبر عمران بن حصين فيه .


(�)  في جامعه ( 4/39 ) رقم ( 1433 ) كتاب الحدود – باب ماجاء  في الرجم على الثيب .


(�)  في سننه  ( 2/852 ) رقم ( 2549 ) كتاب الحدود – باب حد الزنى . 


(�)  في (ب) عبارة ( الصارف عن ) ساقطة  .


(�)  (ب) زيادة عبارة ( ففيها تصرف منه في الحال ).


(�)  في (ب) من قوله ( بالزنا ) إلى هنا ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة ( في الحال ) ساقطة.


(�)  في (ب) زيادة ( لايكون ).


(�)  في (ب) من قوله ( فالإقدام ) إلى هنا ساقطة.


(�)  في (ب) يبين.


(�)  في ( أ )  قال والصواب ما أثبته من ( ب ) .


(�)  في ( أ ) كرر لفظ ( قد ).


(�)  في هامش ( أ ) الأخر مقصور بوزن الكبد بمعنى الأبعد.


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1319 ) رقم ( 1692 ) كتاب الحدود  - باب من اعترف على نفسه بالزنا.


(�)  في سننه ( 4/146 ) رقم ( 4422 ) كتاب الحدود – باب رجم ماعز بن مالك . 


(�)  في المسند ( 5/92 ) رقم ( 20897 ) . 


(�)  في (ب) زيادة ( قال ).


(�)  في (ب) زيادة ( به ).


(�)  لم أجده في أبي داود بهذا اللفظ .أخرجه أحمد ( 1/8 ) (41 ) , قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف المسند (1/40 ) .


(�)  في (ب) زيادة ( أن ).


(�)  في (ب) ساقطة وكتب مكانها حرف (ن ).


(�)  في (ب) لا أدنا.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) الشهادة.


(�)  في (ب) قوله.


(�)  في (ب) نصف.


(�)  في (ب) فعند.


(�)  في (ب) بألا يتم.


(�)  في (ب) أنه.


(�) مسألة (87) إقامة حد الزنا من السيد على عبده ، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الحدود (9/80).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب في بيان حد الزنا �وما يتعلق به  (6/297).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد الماوردي، مستوى باب حد الزنا (13/247).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، فصل: للسيد إقامة الحد على عبده القن بالجلد وشروط ذلك (10/142).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/159) وكتاب شرح التجريد , باب القول في كيفية إقامة الحد (5/164) .


(�)  في (ب) حدا.


(�)  في (ب) زيادة  لفظ الجلالة( الله ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عامة.


(�)  في (ب) منه شا.


(�)  في (ب) كما نفرق.


(�)  أبو علي الجبائي سبقت ترجمته ص92 . 


(�)  ينظر تفسير الرازي (23/130) ، والنيسابوري (5/149) .


(�)  في (ب) مدة.


(�) ينظر البحر الزخار (5/154) .


(�)  في سننه ( 4/167 ) رقم ( 4493 ) كتاب الحدود – باب في ضرب الوجه في الحد , حسنه ابن حجر.  �هداية الرواة (3/444 ) , وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 4493 ) . 


(�) المراق: ماسفل من البطن فما تحتها من المواضع التي ترق جلودها , غريب الحديث لابن الجوزي (2/354) والفائق (3/55) والنهاية (2/252) .


(�) مسألة (88) كيفية جلد المرأة الزانية، ينظر:


الحنفية: الدر المختار للحصفكي، كتاب الحدود (4/176).


المالكية: المدونة الكبرى لماك بن أنس، كتاب الرجم (16/243).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، فصل في كيفية الجلد (10/172).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الحدود (10/129).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/155) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , باب كيفية إقامة الحدود (3/341) .


(�)  في (ب) من ذلك.


(�)  في (ب) زيادة ( ذلك ).


(�)  في (ب) الثد.


(�) مسألة (89) كيفية جلد الرجل الزاني، ينظر:


الحنفية: الدر المختار للحصفكي، كتاب الحدود (4/176).


المالكية: المدونة الكبرى لماك بن أنس، كتاب الرجم (16/243).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، فصل في كيفية الجلد (10/172).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الحدود (10/129).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/154) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , باب كيفية إقامة الحدود (3/341) . 


(�)  أخرجه مسلم ( 3/1320 ) رقم ( 1694 ) كتاب الحدود – باب من اعترف على نفسه بالزنا . 


(�) مسألة (90) قدر الطائفة  ، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار، كتاب الحدود (4/174).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب في بيان حد الزنا (6/295).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الحدود (20/39).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الحدود (10/169).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد الزنا (5/143) وكتاب شرح التجريد , باب القول في حد الزنا (5/192) .


(�)  في (ب) عبارة ( عليه السلام ) ساقطة .


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 8/2520) ، والطبري ( 18/68) ، والدر المنثور (6/126)  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) الزنا.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 8/2528 ) ، والطبري ( 18/75 ) .


(�)  في (ب) ينقسم.


(�)  في (ب) أنه.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) وهو.


(�)  في (ب) من قوله ( ولم يفرق) إلى هنا ساقطة .


(�)  في (ب) ليس.


(�) مسألة (91) القذف بالكناية، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب حد القذف (3/200).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، باب في بيان �أحكام القذف (6/301).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، باب الحدود (4/149).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب الحدود (10/204).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/162) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , باب حد القاذف (3/329) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى ( 8/31 ) رقم ( 15700 ) كتاب النفقات – باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر ما جاء عن الصحابة في ذلك , ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ( 8/25 ) .


(�)  موطأ الإمام مالك (2/829) رقم (1515) كتاب الحدود – باب الحد في القذف والنفي والتعريض .


(�)  عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة من فقهاء التابعين أخذت عن عائشة وكانت في حجرها وعن جماعة وعنها ابنها أبو الرجال وولداه والزهري ماتت سنة 106هـ .الكاشف (2/514) �تقريب التهذيب (1/ 750 ) . 


(�) مسألة (92) تكرار القذف هل يلزم منه تكرار الحد ، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب حد القذف (3/207).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات، باب في أحكام القذف (4/327).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب �الماوردي، مستوى باب حد القذف (13/258).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب الحدود (10/227). 


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/167).


(�) مسألة (93) تعدد المقذوفين هل يلزم منه تعدد الحد ، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب حد القذف (3/207).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، باب في بيان �أحكام القذف (6/301).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب�الماوردي، مستوى باب حد القذف (13/258).


 الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب الحدود (10/224).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/167) وكتاب شرح التجريد ,باب القول في حد القاذف (5/225) .


(�)  في (ب) وسواء.


(�)  في (ب) حداً.


(�)  في (ب) لا يكون.


(�) مسألة (94) إشارة الأخرس وكتابته هل تعتبر قذفا، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب حد القذف (3/200).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، باب حد القذف (8/86).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب� الماوردي، مستوى كتاب اللعان (11/24).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب اللعان (9/11).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/164).


(�) مسألة (59) حد العبد إذا قذف حرا، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب حد القذف (3/203).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب القذف (6/298).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب�الماوردي، مستوى باب حد القذف (13/265).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب الحدود (10/216).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/166) وكتاب شرح التجريد ,باب القول في حد القاذف (5/213).


(�)  في (ب) قال.


(�)  في (ب) والمحصنات


(�)  في (ب)والعفايف.


(�)  في (ب) بكونها.


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى ( 8/15 ) رقم ( 16713 ) كتاب الحدود – باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن ,  والدار قطني ( 3/147 ) رقم ( 198 ) كتاب الحدود والديات وغيره , وابن أبي شيبة (5/536 ) رقم ( 28754 ) كتاب الحدود – باب في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفخر, قال الدار قطني : لم يرفعه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عنه، والصواب موقوف.الدراية(2/99 ) , وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم الحديث ( 717 ).  


(�)  في (ب) شرع.


(�)  في (ب) أن.


(�) مسألة (96) القذف بغير الزنا، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب حد القذف (3/200).


 المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب القذف (6/303).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب �الماوردي، مستوى باب حد القذف (13/255).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب الحدود (10/206).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/168) وكتاب شرح التجريد ,باب القول في حد القاذف (5/223).


(�)  في (ب) المحصن.


(�) مسألة (97) قذف غير المحصن ، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب حد القذف (3/200).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب القذف (6/298).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب� الماوردي، مستوى باب حد القذف (13/255).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب الحدود (10/202).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/164) وكتاب شرح التجريد ,باب القول في حد القاذف (5/223).


(�)  في (ب) لأن. 


(�)  في (ب) وإن .


(�)  في (ب) فوجوب.


(�)  في (ب) رده.


(�)  في (ب) ترتب.


(�)  في (ب)موافقة .


(�)  في (ب) الأصل.


(�)  في جامعه ( 4/545 ) رقم ( 2298 ) كتاب الشهادات – باب ماجاء فيمن لاتجوز شهادته , وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد الدمشقي يضعف في الحديث , وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي �رقم الحديث ( 2298 ) .


(�)  في (ب) وفاقاً.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) فتكون.


(�)  في (ب) زيادة ( وأنه باق ) .


(�)  في (ب)  عبارة ( وإن تاب ) ساقطة.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 18/78 ) ، والتفسير الكبير ( 23/141 ) .


(�)  في سننه ( 2/1419 ) رقم ( 4250 ) كتاب الزهد – باب ذكر التوبة  , حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم الحديث (3446 ).


(�)  في الكبرى (10/154 ) رقم ( 20348 ) كتاب الشهادات – باب شهادة القاذف .


(�)  في الكبير ( 10/150 ) رقم ( 10281 ) .


(�)  في نوادر الأصول من أحاديث الرسول ( 2/349) الأصل الرابع والمائتان في حال التائب وإتباع الذنب بالحسنة. 


(�)  في الكبرى  ( 10/154 ) رقم ( 20349 ) ( 20350 ) كتاب الشهادات – باب شهادة القاذف .


(�)  الصواب أبي عتبةكما في سنن البيهقي وهو : أبو عتبة الخولاني قيل إنه ممن صلى القبلتين قديم الإسلام وقيل إنه ممن أسلم قبل موت النبي  ( ولم يصحبه وإنه صحب معاذ بن جبل وسكن الشام روى عنه محمد بن زياد الألهاني وبكر بن زرعة وشريح بن مسروق. الاستيعاب (4/1722) .


(�) مسألة (98) قبول شهادة القاذف إذا تاب، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل (4/218).


المالكية: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، باب في أحكام الشهادة (8/439).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب �الماوردي، مستوى باب شهادة القاذف (17/24).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، كتاب الشهادات (12/75).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب حد القاذف (5/167) وكتاب شرح التجريد ,باب القول في حد القاذف (5/214) .


(�)  في (ب) فالكافر.


(�)  في (ب) لا يعتادون.


(�)  في (ب) وبهذا.


(�)  في (ب) مع.


(�)  في (ب) و.


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى ( 5/207 ) رقم ( 8680 ) كتاب السير _ باب إنزالهم على حكم الله وإعطاؤهم ذمة الله عزوجل , وأبو داود ( 3/44 ) رقم ( 2641 ) كتاب الجهاد – باب على ما يقاتل المشركون ,  وأحمد  ( 3/224 ) رقم ( 13372 ) , ونص الحديث ( عن أنس قال:قال رسول الله ( :( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) , صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 2641 ).


(�)  في (ب) قصة.


(�)  أخرجه البخاري ( 2/949 ) رقم ( 2526 ) كتاب الشهادات – باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة (4/1772 ) رقم ( 4470 ) كتاب التفسير – باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين .


(�)  أخرجه الدارقطني ( 4/206 ) رقم ( 14 ) كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري , و البيهقي في الكبرى ( 10/197 ) رقم ( 20619 ) كتاب الشهادات – باب من جرب بشهادة زور لم شهادته , وابن أبي شيبة ( 4/325 ) كتاب البيوع والأقضية – باب من قال لاتجوز شهادته إذا تاب , صححه الألباني �في إرواء الغليل رقم الحديث ( 2634 ) .


(�)  سبق تخريجه ص315.


(�)  في (ب) في طريق.


(�)  في (ب) النسخ.


(�)  في (ب) في طريق.


(�)  ينظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم ( 1/47 ) ، وتفسير أبي السعود (6/158) ، وزاد المسير (6/12) , والناسخ والمنسوخ للكرمي (1/153) ، والناسخ والمنسوخ للمقري (1/131-123) .


(�)  في (ب) زيادة ( بهذه ).


(�)  هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي ، شهد� بدرا وما بعدها ، وهو أحد الثلاثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك فنزل فيهم القرآن قوله عز وجل �{وعلى الثلاثة الذين خلفوا} الآية،وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحماء. الإصابة (6/546) �الاستيعاب (4/ 1542 ) . 


(�)  شريك بن سحماء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين وهي أمه واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حليف الأنصار. الإصابة (3/ 344 ) .


(�)  في (ب) زيادة  (فقال).


(�)  في (ب) فأنزل.


(�)  في (ب) عبارة ( إن كان ) ساقطة .


(�)  في (ب) وأنصرف.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) كان.	


(�)  في (ب) عبارة ( قال ابن عباس ) ساقطة .


(�)  في (ب) فصمت.


(�)  في الجامع الصحيح ( 4/1772 ) رقم ( 4470 ) كتاب التفسير- باب ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )النور:8.


(�)  في (ب) الحد.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) للقاذف.


(�)  في ( أ ) عبارة (رضي الله عنهما ) ساقطة ومثبتة من (ب).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) الأول .


(�)  في (ب) زيادة ( وتخصص ) .


(�)  في (ب) عبارة ( ويراد به الخاص ) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) للامرأة.


(�) مسألة (99) ممن يصح اللعان، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب اللعان (7/40).


المالكية: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي المالكي، باب في اللعان (2/140).


الشافعية: المجموع للنووي، باب من يصح لعانه (17/432).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب اللعان (9/15).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب اللعان (3/252) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في اللعان (3/386).


(�)  في (ب) فالمذهب.


(�)  في (ب) أم.


(�)  في (ب) رافعت.


(�)  في (ب) بدأ بها.


(�)  في (ب) زيادة ( بذلك ) .


(�)  في (ب) واحد.


(�) مسألة (100) هل يصح أن يكون الزوج أحد الشهود على زوجته بالزنا، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب الشهادة في اللعان (7/54).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، كتاب اللعان (4/137).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الشهادات (20/235).


الحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، باب القذف (6/101).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب اللعان (3/252) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في اللعان (3/386). 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) وقوله.


(�)  في (ب) ولا.


(�)  في (ب) يودونها. 


(�)  في (ب) والشهادات.


(�)  في السنن الكبرى عن أنس بن مالك (3/372) رقم (5663) كتاب الطلاق – كيف اللعان، بلفظ:�(لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن) ولم أجد الحديث عن عمرو بن شعيب . وكذلك أخرجه البخاري في كِتَاب التفسير-   باب تفسير سُورَةُ النُّورِ - بَاب ﮋ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﮊ عن ابن عباس بلفظ:(لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ) ، وقد أخرجه أبو داود في سننه باللفظ الذي ذكره المصنف في كتاب الطلاق – باب في اللعان (2/277) رقم (2256) ، وكذلك البيهقي في كتاب اللعان - باب باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن (7/395) رقم (15070) . 


(�)  في (ب) من قوله ( لقوله ( ) إلى هنا ساقطة . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب)  زيادة (أنها) .


(�)  في (ب) زيادة عبارة (وعند الشافعي أنها أيمان مؤكدات بالشهادات فلا بد أن يقول أشهد بالله كما قال �أبو حنيفة) .


(�)  يقال نكل الرجل عن الأمر يَنكُلُ نكولاً إذا جبن عنه .تهذيب اللغة (10/138) .


(�) مسألة (101) إذا نكل الزوج بعد قذف زوجته، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، كتاب الحدود (7/52).


المالكية: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي المالكي، باب في اللعان (2/144).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب اللعان (17/455).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب اللعان (9/4).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب اللعان (3/260) �وكتاب شرح التجريد , باب القول في اللعان (3/392) .


(�)  في (ب) فما.


(�)  سبق تخريجه ص317.


(�)  في (ب) وقال.


(�)  (ب) التصريح.


(�)  (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) ذكر.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) فيها.


(�) مسألة (102) العذاب الواجب على المرأة إذا امتنعت عن الملاعنة، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب الشهادة في اللعان (7/54).


المالكية: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي المالكي، باب في اللعان (2/144).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب اللعان (17/455).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب اللعان (9/38).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب اللعان (3/260) , وكتاب شرح التجريد , باب القول في اللعان (3/394) .


(�)  في (ب) بلا.


(�)  أخرجه الشافعي في مسنده ( 1/197 ) كتاب جراح العمد , وفي الأم ( 1/257 ) كتاب الاستسقاء – المرتد عن الاسلام ,  وعبد الرزاق في مصنفه ( 10/167 ) رقم ( 18701 ) آخر كتاب اللقطة – باب الكفر بعد الإيمان , قال الإمام الشافعي: هذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته . اختلاف الحديث رقم (149) , وقال ابن الملقن: صحيح.البدر المنير (8/344 ) , وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح.مشكاة المصابيح رقم الحديث( 3398 ) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) وبطريق.


(�)  في (ب) يسفك.


(�)  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله العلامة إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني رئيس الشافعية بنيسابور، ولد سنة عشرة وأربعمائة , وتفقه على والده وأتى على جميع �مصنفاته , وتوفي أبوه وله عشرون سنة فأقعد مكانه للتدريس , فكان يدرس ويخرج إلى مدرسة البيهقي حتى حصل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الاسكاف , وخرج في الفتنة إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب , ثم رجع إلى نيسابور وأقعد للتدريس بنظامية نيسابور وبقي على ذلك قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع , ظهرت تصانيفه, وتفقه به جماعة �من الأئمة , توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ودفن بداره , ثم نقل بعد سنين فدفن إلى جانب والده ,من تصانيفه:(النهاية ) و (الأساليب في الخلاف) و (البرهان في أصول الفقه) و (التلخيص ) و (غنية المسترشدين). طبقات الشافعية (1/255) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (1/ 361) . 


(�)  البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني . طبقات الشافعية (1/ 256) .


(�)  محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد: قاضي الجماعة بقرطبة, من أعيان المالكية.الأعلام للزركلي (5/316) . 


(�)  (ب) عقله.


(�)  في (ب) هذا.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) حد.


(�)  (ب) زيادة ( القذف ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) منتظر.


(�)  في (ب) شهادة.


(�)  في (ب) شهود.


(�)  في (ب) بحفظ.


(�)  في (ب) وكذلك.


(�)  في (ب) وأبو.


(�) مسألة (103)كيف تحصل الفرقة بين المتلاعنين، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب اللعان (7/43).


المالكية: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي المالكي، باب في اللعان (2/143).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب اللعان (17/386).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب اللعان (9/43).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب اللعان (3/259) , وكتاب شرح التجريد , باب القول في اللعان (3/396) .


(�)  ينظر تفسير القرطبي ( 12/ 304 ، 14/224 ،225 ) ، وابن كثير ( 3/279 ) .


(�)  في (ب) يوجب.


(�)  في (ب) ما يحل.


(�)  سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة �الأنصاري ، الساعدي ، من مشاهير الصحابة ، قال الزهري : مات النبي (  وهو بن خمس عشرة سنة ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ، مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك . الإصابة ( 3/200) . 


(�)  في (ب) طلع.


(�)  في (ب) أي.


(�)  في (ب) كلمة غير واضحة.


(�)  في (ب) عبارة (ومع النبي ( ) ساقطة .


(� )  في هامش ( أ ) بكسر الميم وإسكان الدال وهي حديدة يسوى بها شعر الرأس وقيل شبه المشط.ينظر النهاية في غريب الحديث (2/115) ، وغريب الحديث لابن الجوزي (1/335) .


(�)  في (ب) زيادة ( به ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في المسند ( 5/330 ) رقم ( 22854 ) . 


(�)  في الجامع الصحيح ( 5/2304 ) رقم ( 5887 ) كتاب الاستئذان – باب الاستئذان من أجل البصر .


(�)  في الجامع الصحيح  ( 3/1698 ) رقم ( 2156 ) كتاب الآداب – باب تحريم النظر في بيت غيره .


(�)  في جامعه ( 5/64 ) رقم ( 2709 ) كتاب الاستئذان عن رسول الله (  _ باب من اطلع في� دار قوم بغير إذنهم .


(�)  في الكبرى ( 4/247 ) رقم ( 7064 ) كتاب القسامة – باب ذكر حديث عمرو بن حزم في� العقول واختلاف الناقلين له .


(�)  لم أقف على تخريجه في الموطأ .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) غيرها.


(�)  في (ب) إذ.


(�)  لم أقف على تخريجه في المسند .


(�)  في سننه ( 4/348 ) رقم ( 5186 ) كتاب الأدب – باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان , حسنه ابن حجر في هداية الرواة ( 4/325 ) , وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 5176 ) .


(�)  المستدرك ( 2/430 ) رقم (  3496 ) كتاب التفسير – باب تفسير سورة النور , قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح . فتح الباري (11/10 ).


(�)  في (ب) وأما.


(�)  في (ب) معتبر.


(�)  في (ب) زيادة (آدخل ).


(�)  أخرج أبو داود في سننه بمعناه (4/346) رقم (5181) كِتَاب الْأَدَبِ - بَاب كَمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ الرَّجُلُ في الِاسْتِئْذَانِ.ولفظه:(يَسْتَأْذِنُ أحدكم ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ له وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ) وكذلك الترمذ في جامعه (5/53) رقم (2690) كتاب الاستئذان عن رسول اللَّهِ  - بَاب ما جاء في الِاسْتِئْذَانَ ثلاثة.


(�)  ينظر أسرار العربية (1/235).


(�)  الأخفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش النحوي ،كان يضجر كثيرا إذا سئل عن شيء� من النحو ،وكان حافظا للأخبار ، توفي سنة خمس عشرة وثلثمائة ، وله من الكتب (الأنواء) , (التثنية والجمع) ,وهو الأخفش الصغير. الفهرست (1/ 123 ) معجم الأدباء (4/126 ) . 


(�)  في (ب) يكون.


(�)  في (ب) زايدة.


(�)  ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف (1/376) .


(�)  في (ب) زيادة عبارة (فلا يجوز النظر عند خوف الفتنة ).


(�)  في (ب) عبارة ( فلها النظر ) ساقطة .


(�)  في (ب) إلى الركبة.


(�)  في (ب) لا يصح.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) فلا.


(�)  في (ب) الأخرى.


(�)  في سننه ( 5/351 ) رقم ( 23024 ).


(�)  في سننه ( 2/246 ) رقم ( 2149 ) كتاب النكاح – باب مايؤمر به من غض البصر .


(�)  في جامعه ( 5/101 ) رقم ( 2777 ) كتاب الأدب – باب نظرة المفاجأة .


(�)  في مسنده ( 1/69 ) رقم ( 22 ) مسند بريدة بن الحصيب .


(�)  أطراف الغرائب والأفراد (1/290 ) .


(�)  في المستدرك ( 2/212 ) رقم ( 2788 ) كتاب النكاح .


(�)  في شعب الإيمان ( 4/364 ) رقم ( 5421 ) – أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء .


(�)  في الأحاديث المختارة ( 2/108 ) , حسنه ابن حجر في هداية الرواة ( 3/252 ) والألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 2149 ) .


(�)  في (ب) بردة, والصواب بريدة .


(�)  عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالثة مات سنة خمس ومائة وقيل بل خمس عشرة وله مائة سنة. تقريب التهذيب (1/ 297) التاريخ الكبير (5/ 51) . 


(�)  في (ب) من السرة.


(�)  في (ب) إلى الركبة.


(�)  في الكبير ( 10/ 318 ) رقم ( 10773 ). 


(�)  في الكامل ( 2/390 ) رقم ( 512 ) – من اسمه حفص .


(�)  في الكبرى ( 2/227 ) رقم ( 3041 ) كتاب الحيض – باب عورة الأمة .


(�)  سبق التعريف بها ص64 .


(�)  في (ب) الأمة.


(�)  في ( أ ) يؤرث والصواب ما أثبته من (ب).


(�)  الطمس: ذهاب نور العين والبصر. الفائق (1/368) ، والمفردات (1/307) ، وقال القرطبي: أي العمى. ينظر تفسيره (12/232) .


(�)  هذا الخبر يُروى عن النبي (  ، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه� فقال: موضوع ، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد. ، ، وقال: أخطأ من ذكره في الموضوعات وقال ابن عدي: حديث منكر. ينظر: التلخيص الحبير �(3/149) , الإقناع (2/404) ، مغني المحتاج (3/134) .


(�)  ينظر التفسير الكبير (23/178) .


(�)  أخرجه ابن حبان ( 12/389 ) رقم (   5576 ) كتاب الحظر والإباحة – باب ذكر الاخبار عما يجب على النساء من غض البصر ولزوم البيوت لئلا يقع بصرهم على أحد من الرجال وإن كان الرجال عميانا ,والنسائي في الكبرى ( 5/393 ) رقم ( 9241 ) كتاب عشرة النساء – باب نظر النساء إلى الأعمى ,وأبي� داود ( 4/63 ) رقم ( 4112 ) كتاب اللباس – باب قوله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) النور:31 ,والترمذي ( 5/102 ) رقم ( 2778 ) كتاب الذب عن رسول الله (  – باب ماجاء في احتجاب النساء من الرجال وقال : هذا حديث حسن صحيح , وأحمد (  6/296 ) رقم� ( 26579 ) , والبيهقي في الكبرى ( 7/91 ) رقم ( 13302 ) كتاب النكاح – باب مساواة الرجل المرأة في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب قال الله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )النور:31 , قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق. التلخيص الحبير (3/1162 ) , وقال ابن الملقن : صحيح . البدر المنير( 7/512 ) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) إلى الركبة.


(�)  في المسند ( 5/4 ) رقم ( 20047 ).


(�)  في الجامع الصحيح ( 1/107 ) رقم ( 274 ) كتاب الغسل – باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل .


(�)  في الكبرى ( 5/313 ) رقم ( 8972 ) كتاب الطهارة _ باب نظر المرأة إلى عورة زوجها .


(�)  في سننه ( 1/618 ) رقم ( 1920 ) كتاب النكاح – باب التستر عند الجماع .


(�)  لم أقف على تخريجه في مسند عبد بن حميد .


(�)  بهز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك صدوق من السادسة مات قبل الستين . تقريب التهذيب �(1/ 128 ) التاريخ الكبير (2/ 142) . 


(�)  حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري والد بهز صدوق من الثالثة. تقريب التهذيب (1/ 177) التاريخ �الكبير (3/ 12) . 


(�)  معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري , جد بهز بن حكيم , قال البغوي : نزل البصرة , وقال بن الكلبي:  أخبرني أبي أنه أدرك بخراسان ومات بها,  وقال بن سعد:له وفادة وصحبة , وقال البخاري : سمع النبي  صلى الله عليه وسلم  . الإصابة (6/149) الاستيعاب (3/1415) . 


(�)  ونصه كما في المسند: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جَدِّهِ قال: قلت: (يا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا ما نأتي �منها وما نَذَرُ قال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ الا من زَوْجَتِكَ أو ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ قلت: أَرَأَيْتَ ان كان الْقَوْمُ �بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ قال: ان اسْتَطَعْتَ ان لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَاهَا قلت: أَرَأَيْتَ ان كان أخذنا خَالِياً� قال: فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ ان يُسْتَحْيَا مِنَ الناس) . 


(�)  في جامعه ( 5/112 ) رقم ( 2800 ) كتاب الآداب عن رسول الله (  – باب ماجاء في الاستتار� عند الجماع وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه , وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي� رقم الحديث ( 2800 ) .


(�)  رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي ، مولاهم البصري ، رأى الصديق وروى عن عمر وأبي ، قالت حفصة بنت سيرين: سمعته يقول: قرأت القرآن على عمر ثلاث مرات توفي سنة تسعين. الكاشف (1/397 ) . 


(�)  في (ب) من ٌقوله: ( عنه ثانيا ) إلى هنا مكتوبة في الهامش .


(�)  في (ب) الفرج.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  الجيوب : جمع جيب والجوب قطع الجوبة ، والجيب جيب القميص ، والجمع جيوب ، وجبت القميص قودت جيبه، وجيب القميص ما يدخل منه الرأس عند لبسه . المفردات (1/102) ، والمحكم (7/512) ، والمعجم الوسيط (1/149) . 


(�)  كناية عن الحاجة إلى النكاح والمعرفة بأمور في النساء .المفردات (1/16) ، وتذكرة الأريب (2/24) ، وأصل الإربة الحيلة ومداهاة الرجل ومخاتلته . العين (8/290) ، والفائق (1/733) . 


(�)  في (ب) كفها.


(�)  في (ب) وقدمها.


(�)  الدملج : ما يوضع على العضد من الحلي. المحكم (1/390) ، والعين (6/209) . 


(�) الإكليل: شبه عصابة مزينة بالجوهر. الفائق (3/273) ، والإكليل: ما يحلى به الجبين.� مشارق الأنوار (1/341) . 


(�)  الوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشيحها. النهاية (5/186) ، وقال الخليل: هما خيطان من لؤلؤ مخالف بينهما تتوشح به المرأة. مشارق الأنوار (2/296) . 


(�)  ينظر تفسير الرازي ( 23/179 ) ، والنيسابوري ( 5/181 ) والثمرات اليانعة (4/430).


(�)  في (ب) التي.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) اللباس.


(�)  في (ب) حل.


(�)  ينظر التفسير الكبير ( 23/179 ) ، ونقل ذلك الألوسي عن ابن بحر ، أنظر روح المعاني ( 18/141 ) والبحر المحيط ( 6/412 ) .


(�)  في (ب) عبارة ( وفي قوله ) ساقطة .


(�)  (ب) زيادة (  ذلك ).


(�)  في (ب) سترهن.


(�)  ينظر التفسير الكبير ( 23/179 ) .


(�)  في (ب)خمار.


(�)  ينظر تاج العروس ( 11/241 ) ، والمحكم المحيط الأعظم ( 5/188 ) .


(�)  في (ب) كن.


(�)  في (ب) يسدين.


(�)  في (ب) برجلتين.


(�)  في (ب)زيادة ( بخمرهن ).


(�)  في (ب) للستر.


(�)  في (ب) حولها.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 8/2573 ) ، والتفسير الكبير ( 23/179 ) ، وتفسير اللباب� ( 12/88 ) ، وتفسير النيسابوري ( 5/182 ) . 


(�)  في (ب) لاثنتا عشر.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) أوبا.


(�)  (ب) من قوله ( الخامسة ) إلى هنا ساقطة.


(�)  في (ب) زيادة ( بنو ).


(�)  في (ب) عبارة ( أو منهما ) ساقطة.


(�)  في (ب) أنهم.


(�)  قال القرطبي والجمهور : على أن العم والخال كسائر المحارم ، أنظر تفسيره ( 12/233 ) ، وانظر تفسير� الرازي ( 23/180 ) ، والنيسابوري ( 5/182 ) ، واللباب ( 12/88 ) .


(�)  (ب) يكارفان .


(�)  في (ب) زيادة ( رضيها و ) .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 22/42 ) .


(�)  في (ب) الاداب.


(�)  في (ب) الستر.


(�)  (ب) معدلة في الحاشية.


(�)  في (ب) زيادة ( تعالى ) .


(�)  في (ب) لأديانهن.


(�)  في (ب) ها هنا.


(�)  في (ب) للكافر.


(�)  ينظر التفسير الكبير ( 23/180 ) ، والبحر المحيط ( 6/314 ) .


(�)  في (ب)زيادة ابن الخطاب .


(�)  أبو عبيدة بن الجراح الفهري أمين هذه الأمة وأحد العشرة من من السابقين اسمه عامر بن عبد الله� الجراح ,  اشتهر بكنيته . الإصابة (7/ 269 ) معجم الصحابة (2/ 234 ) . 


(�)  في (ب ) عبارة ( أخرجه  سعيد بن منصور ) ساقطة. وهوسعيد بن منصور بن شعبة ، أبو عثمان� الخراساني ، نزيل مكة ثقة مصنف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به ، توفي بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين ، وقيل بعدها ، من العاشرة .تقريب التهذيب (1/ 241) طبقات ابن سعد (5/ 502).


(�)  لم أقف على تخريجه في سنن سعيد بن منصور. 


(�)  ينظر تفسير الطبري (22/42) .


(�)  ينظر تفسير السمعاني ( 3/522 ) ، والتفسير الكبير ( 23/180 ) .


(�) مسألة (104) حكم نظر المملوك إلى سيدته، ينظر:


الحنفية: المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر (5/181).


المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفه الدسوقي، باب في النكاح (2/263).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد� محمد شطا الدمياطي، باب النكاح (3/260).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب النكاح (7/346).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب النكاح (3/43).


(�)  ينظر تفسير الثمرات اليانعة (4/438) .


(�)  في (ب) وقتادة ومجاهد.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 18/122 ) . 


(�)  المجبوب : الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه . المغرب (1/129) ، مشارق الأنوار (1/137).


(�)  ينظر زاد المسير (6/33) وقال : هو العنين  .


(�)  في (ب) الثالثة عشر.


(�)  في (ب) زيادة كلمة ( تعالى ) .


(�)  في (ب) يعني.


(�)  ينظر فتح القدير (4/24) ، والرازي (23/182) ،وزاد المسير (6،34) ، وتفسير النيسابوري ( 5/183) .


(�)  يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور , الديلمي ، أبوزكرياء ، المعروف بالفراء . كان إماماً في اللغة , وفنون الأدب , فقيها , متكلماً , يميل إلى الاعتزال . مات سنة 207ﻫ . انظر : الأعلام للزركلي ( 8/145) . 


(�)  في (ب) وهو.


(�)  ينظرتفسير الرازي (23/182) ، وتاج العروس (12/496) ، و تفسير النيسابوري ( 5/183 ) .


(�)  في (ب) عليهم .


(�)  في (ب) عمن.


(�)  في (ب) وأولهم.


(�)  في (ب) الثاني .


(�)  في (ب) رحم.


(�)  في (ب) و النسب.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) على .


(�)  في (ب) زيادة(من الرجال).


(�)  من قوله ( وقال الفراء ) إلى هنا نقلا عن الرازي .ينظر التفسيرالكبير (23/182) .


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى ( 5/428 ) رقم ( 9408 ) و ( 9409 ) كتاب الزينة – باب الفصل بين �طيب الرجال وطيب النساء , وأبو داود ( 2/254 ) رقم ( 2274 ) كتاب النكاح - باب ما يكره� من ذكر الرجل من إصابته أهله , والترمذي ( 5/107 ) رقم ( 2787 ) كتاب الأدب عن رسول� الله (  – باب ماجاء في طيب الرجال والنساء وقال: هذا حديث حسن , وصححه الألباني في �صحيح الجامع رقم الحديث ( 7037 ).


(�)  في (ب) زيادة( وصدق ).


(�)  في (ب) وعن .


(�)  في ( أ ) عبارة (رضي الله عنهما ) ساقطة ومثبتة من (ب) .


(�)  في (ب) أرادوا.


(�)  في (ب) تفعلونها.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط (6/414) ، وتفسير الرازي (23/183) , والثمرات اليانعة (4/442) .


(�)  في (ب) الفروج.


(�)  في (ب) عبارة ( بتشديد الياء ) ساقطة .


(�)  ينظر تاج العروس (31/255) ، وتهذيب اللغة (15/446) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في سننه ( 1/592 ) رقم ( 1846 ) كتاب النكاح – باب ماجاء في فضل النكاح , صححه الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث ( 6807 ) .


(�)  في الكبرى ( 7/779 ) رقم ( 13229 ) كتاب النكاح – باب الرغبة في النكاح . 


(�)  في تاريخ دمشق ( 61/239 ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دراسة وتحقيق علي شيري.�قال ابن القيسراني: فيه واصل بن عبد الرحمن ضعيف الحديث ، ذخيرة الحفاظ ( 4/2178 ) , وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم الحديث ( 5342 ) . 


(�)  عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو الفضل البغدادي، قاضي أصبهان ، ثقة من الحادية عشرة مات سنة ستين وله خمس وسبعون سنة. تقريب التهذيب (1/ 371 ) .


(�)  في (ب) زيادة (عليهم السلام ).


(�)  في (ب) زيادة( وتعالى ).


(�)  في ( أ ) عي والصواب ما أثبته من (ب) .


(�)  ذكر هذا المعنى الرازي في تفسيره (23/183) ، واللفظ يحمل عدة معان في اللغة . ينظر تاج العروس �(11/32) ،وفي المعجم الوسيط (1/178) : الحصور : الممتنع عن الانغماس في الشهوات .


(�)  في المسند  ( 2/172 ) رقم ( 6602 ). 


(�)  في صحيحه ( 5/8) رقم ( 1722 ) كتاب الصلاة – باب فرض الصلاة .


(�)  الحسن بن سفيان ابن عامر بن عبدالعزيز بن النعمان بن عطاء الإمام الحافظ الثبت ، أبو العباس الشيباني الخراساني النسوي ، صاحب المسند ، ولد سنة بضع وثمانين ومائتين ، قال الحاكم: كان الحسن بن سفيان محدث خراسان في عصره مقدما في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب قال ابن حبان: حضرت دفنه في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاث مئة . سير أعلام النبلاء (14/ 157) ، البداية والنهاية (11/ 124). 


(�)  في الفردوس ( 1/353 ) رقم ( 1415 ) .


(�)  أخرجه الرازي في تفسيره ( 11/313 ) , ونسبه صاحب إيثار الإنصاف (1/104) إلى النبي(  من �رواية الشافعي . 


(�)  ينظر قواعد الفقه (1/40) .


(�)  ينظر المصدر السابق (1/510) .


(�)  قلت: وجه المقارنة هنا غير صحيح ولانسلم للمصنف رحمه الله بذلك إذ كل عمل مردود على الكافر بسبب كفره ، وأما المسلم فيتعبد لله عز وجل بالنكاح من طريق سلوك ما أمر الله به من النكاح المشروع وترك المحرم واتباع سنة النبي ( وهديه والله أعلم  .


(�)  قلت : قد ثبت عن النبي ( ثبوت الأجر في النكاح مع حصول الشهوة التي فطر الله عليها البشر وهذا من كمال وسماحة هذا الدين كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه (2/297) رقم (1006) ولفظه: ( أَنَّ نَاسًا من أَصْحَابِ النبي  قالوا لِلنَّبِيِّ : يا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كما نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قال أَوَ ليس قد جَعَلَ الله لَكُمْ ما تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ونهى عن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالوا: يا رَسُولَ اللَّه أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ له فيها أَجْرٌ قال: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكَانَ عليه فيها وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إذا وَضَعَهَا في الْحَلَالِ كان له أَجْرًا ) .


(�)  في (ب) ثلثمائة.


(�)  في (ب) أحللت.


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  لم أقف على تخريجه في الزهد الكبير للبيهقي .


(�)  علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي، شيخ المتكلمين في زمانه، وأحد أذكياء� العالم ، كان حنبليا ثم أصبح شافعيا ، تفنن في علم النظر والكلام والحكمة، توفي سنة (631هـ) . طبقات السبكي  (8/306) , طبقات ابن شهبة ( 2/79). 


(�)  في تفسيره ( 7/92 ) . 


(�)  في الفردوس بمأثور الخطاب ( 1/333 ) رقم ( 1326 ) , قال ابن حجر: في إسناده سليمان بن عيسى الخراساني وهو كذاب , لكن له طريق أخرى. الكافي الشاف , رقم الحديث (201 ) . 


(�)  في (ب) عن.


(�)  أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 3/117 ) رقم ( 3305 ) كتاب القضاء وغيره – الترهيب من� تولي السلطنة والقضاء والإمارة سيما لمن لايثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من �ذلك, والطبراني في الأوسط ( 6/173 ) رقم ( 4765 ) , وقال : لا يتطرق إليه احتمال التحسين , وقال الشيخ الألباني : ضعيف جدا . ضعيف الترغيب رقم الحديث ( 1318 ) .


(�)  في (ب) وقوله .


(�)  أخرجه ابن ماجة ( 1/592 ) رقم ( 1846 ) كتاب النكاح – باب ماجاء في فضل النكاح – بلفظ ( النكاح من سنتي ) , وعبد الرزاق ( 6/173 ) رقم ( 10390 ) كتاب النكاح – باب وجوب النكاح �وفضله, والديلمي في الفردوس ( 4/313 ) رقم ( 6920 ) .


(�)  في مسنده (1/65 ) رقم ( 478 )  وكذلك الطبراني في الأوسط ( 1/84 ) رقم ( 243 ) , حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث ( 3870 ) .


(�)  ينظر تفسير الطبري (18/125) , وتفسير القرطبي (12/240) .


(�)  في (ب) قال.


(�)  في (ب) الأولياء.مكان عبارة (الولد والقريب ) .


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم (8/2581) ، وتفسير الطبري (18/125) , وتفسير الرازي (23/183 ، 186) , وتفسير القرطبي (12/240)  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) شق.


(�)  في (ب) زيادة يكون.


(�)  في (ب) المراد.


(�)  ينظر تفسير الرازي (23/186) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في ( أ ) عبارة ( رضي الله عنها ) ساقطة ومثبتة من (ب) .


(�)  لم أقف على تخريجه في مسند البزار. 


(�)  لم أقف على تخريجه في علل الدار قطني . 


(�)  أخرجه الحاكم ( 2/174 ) رقم ( 2689 ) كتاب النكاح  - بلفظ ( تزوجوا النساء )


(�)  في الفردوس بمأثور الخطاب ( 2/50 ) رقم ( 2290 ) .


(�)  عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أبو عبد الله المدني ، ثقة فقيه مشهور من الثالثة ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح ، ومولده في أوائل خلافة عثمان . تقريب التهذيب (1/ 389) التاريخ الكبير (7/31) . 


(�)  أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، الحافظ أبو بكر، الخطيب البغدادي ، أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين ، ولد في جمادى الآخر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ، مصنفاته تزيد على ستين مصنفا، منها: (تأريخ بغداد) ، قال ابن السمعاني: كان مهيبا وقورا ثقة متحريا حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحا ختم به الحفاظ ، توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة . طبقات الشافعية (1/ 240). 


(�)  في تاريخ بغداد ( 1/365 ) – ذكر من اسمه شعبة .


(�)  في (ب) عبارة ( الصالحين من ) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة ( أو ) .


(�)  في (ب)زيادة ( إما).


(�)  في (ب) زيادة عبارة ( والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط وإما نصب بفعل مضمر تفسيره فكاتبوهم ).


(�)  في (ب) ملازم.


(�)  في (ب) هل الأمر.


(�)  في (ب) زيادة كلمة ( هل ).


(�) مسألة (105) المراد من الأمر في قوله تعالى (فكاتبوهم)، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين، كتاب المكاتب (6/388).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب المكاتبة (6/344).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب المكاتب (16/20).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، باب الكتابة (12/339).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الكتابة (4/212) , وكتاب شفاء اللأوام في أحاديث الحكام , باب الكتابة (3/84) .


(�)  في (ب) زيادة  (عليهم السلام) .


(�)  في (ب) أن يكون.


(�)  ترجمت له ص96 . 


(�)  في (ب) طلب.


(�)  في (ب) عليهم.


(�)  في (ب) وترجيحاً.


(�)  في (ب) زيادةكلمة ( أبو حنيفة ).


(�)  في (ب) يصح.


(�)  في (ب) ترجيحاً.


(�)  في (ب)  الكتابة.


(�)  في (ب) وفي.


(�)  في (ب) وأبو حنيفة.


(�)  في (ب) سهم الله.


(�)  في (ب) جعله.


(�)  في (ب) لفظ الجلالة غير موجودة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) بالإيجاب .


(�)  بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق . الإصابة (7/ 535 ) الاستيعاب (4/ 1795 ) . 


(�)  أخرجه البخاري ( 2/543 ) رقم ( 1422) كتاب الزكاة – باب الصدقة على موالي أزواج النبي (  �( 2/910 ) رقم ( 2438 ) ( 2439 ) كتاب الزكاة – باب إباحة الهدية للنبي (  .


(�)  في (ب) عليهم.


(�)  في (ب) مدة المكاتبة.


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  عطاء بن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي ، صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (1/ 391 ) التاريخ الكبير (6/465 ) . 


(�)  عبد الله بن حبيب بن ربيعة بفتح الموحدة وتشديد الياء أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرىء مشهور بكنيته ولأبيه صحبة ثقة ثبت من الثانية مات بعد السبعين . تقريب التهذيب (1/299 ) ، التاريخ الكبير (5/ 72 ). 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى (3/199) رقم (  5038 ) كتاب فضل العتق - باب المكاتب ، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/388 ) رقم (21351 ) كتاب البيوع والأقضية – باب  من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه


(�)  في (ب) خمسة.


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى (10/330 ) رقم (21462 ) كتاب المكاتب - باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل:{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}.


(�)  في (ب) سبحانه.


(�)  في (ب) من قوله ( ذلك الشيء) إلى هنا ساقطة .


(�)  في (ب) أراد.


(�)  في (ب) زيادة(أن).


(�)  في (ب) ساقطة . 


(�)  في (ب) لولا.


(�)  قال ابن كثير في تفسيره: وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم . ينظر تفسير ابن كثير (3/289) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) لفظ (الدنيا )ساقطة .


(�)  في ( أ )تكرار عبارة ( عرض الحياة الدنيا ).


(�)  وهو قول سعيد بن جبير ومقاتل , ينظر تفسير بن أبي حاتم (8/2591) , وتفسير الرازي (23/193) .


(�)  في (ب) ضرر.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر الكشاف ( 3/245 ) .


(�)  في (ب) من قوله ( إلا بإذن) إلى هنا ساقطة .


(�)  ينظر الأفعال (2/390) ، والمعجم الوسيط (2/636) .


(�)  في (ب) علم.


(�)  ينظر تفسير الثمرات اليانعة (4/462).


(�)  هو الأمير الحسين سبقت ترجمته ص77.


(�)  في ( أ ) عبارة ( وأحد قولي الشافعي ) مكررة .


(�)  في(ب) زيادة كلمة (الآية).


(�)  في (ب) وقوله تعالى.


(�)  في (ب) زيادة وتعالى.


(�)  في (ب) قاعدة.


(�)  قاله ابن الأثير ، ينظر تاج العروس (9/49) .


(�)  قال الزمخشري : القواعد جمع قاعدة وهي  الأساس والأصل لما فوق . ينظر الكشاف (1/23) .


(�)  في (ب) القاعدة.


(�)  في (ب) لا يرغب.


(�)  في (ب) وأما.


(�)  في (ب) وغيره.


(�)  في (ب) بالتحريم.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) أنها.


(�)  في (ب) تظهر.


(�)  في (ب)وترك.


(�)  (ب) كلمة غير واضحة.


(�)  في (ب)أكل.


(�)  في (ب) ما.


(�)  ينظر تفسير الطبري (18/167) ، والتفسير الكبير (24/31) .


(�)  في (ب) أن الله.


(�)  في (ب) علم.


(�)  في (ب) بأحد عشر.


(�)  في (ب) أرادأنه.


(�)  في (ب) قال.


(�)  في (ب) أولادكم.


(�)  في (ب) والباقي.


(�)  في (ب) إلا في.


(�)  في (ب) أحدها.


(�)  في (ب) صنعته.


(�)  في (ب) صنعته.


(�)  في (ب) وشرب.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 18/170 ) .


(�)  في (ب) المفاتح.


(�)  في (ب) أراد.


(�)  سبق التعريف بها ص199 .


(�)  ما بين المعكوفتين ينقله المصنف عن النيسابوري بتصرف يسير , ينظر تفسير النيسابوري ( 5/214 ) .


(�)  في (ب) سمح الاستئذان.وسمج ضد حسن . الأفعال (2/151) ، وسمج الشيء أي لاملاحة فيه. 


العين (6/60). 


(�)  في (ب) الاستنان.


(�)  في (ب) له.


(�)  ينظر تفسير الطبري (18/173 – 175) .


(�)  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ( ما رأيته إلا يوجبه ). ينظر تفسير ابن أبي حاتم (8/265) , وتفسير الطبري (18/173) .


(�)  في (ب) يرضى.


(�)  في (ب) عبارة ( من الله ) ساقطة .


(�)  في (ب) في استزيادة.


(�)  ينظر تفسير القرطبي (12/319) , وذكر هذا التعليل النسفي في تفسيره (3/158) .


(�)  لم أقف على تخريجه في الأوسط وفي الإجماع لابن المنذر .


(�)  دلائل النبوة ( 3/409 ) , وكذلك أخرجه السيوطي في الدر المنثور ( 6/229 ) سورة النور , وابن حبان في الثقات ( 1/266 ) باب ثم غزا رسول الله (  غزوة الخندق .


(�)  محمد بن كعب القرظي حليف الأنصار ، تابعي مشهور، ولد في حياة النبي  ( ، مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة ومائة . الإصابة (6/ 345) معرفة الثقات (2/ 251) . 


(�)  مجتمع الأسيال بين الجرف وزغابة ،وذكره االطبري فقال: بين الجرف والغابة لأن زغابة لاتعرف . ينظر معجم البلدان (3/141) ، ومعجم ما استعجم (2/698) ،وتفسير الطبري (21/130) .


(�)  في (ب) نقمين.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ضرب.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) منافقون.


(�)  في (ب) يورون.


(�)  في (ب) عبارة  (إلى أهليهم ) ساقطة .


(�)  في (ب) تلك.


(�)  في (ب) ورجع.


(�)  في (ب) أتم الآية (لم يذهبوا حتى يستأذنوه).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .
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